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خر و و هو المدين في مواجهة الاشخصين، يلتزم بمقتضاها أحدهمابينقانونيةعرف الالتزام على انه علاقة 

الاتفاق او بنص يكون مصدره و ،1عن عمل معينالامتناعء شيء، أو القيام بعمل، أو بان يقوم بإعطا،الدائنهو

بأنه لقانونيينو التصرف القانوني كما عرفه ا،او التصرف القانوني،القانونية فينتج لنا الواقعةقانوني او حكم قضائي 

، و 2المنفردةبالإرادةسواء كان عقد أو و لكي ينتج هذا التصرف اثرهنونيعلى احداث اثر قاالافراد اتجاه ارادة

التصرفات القانونية ، ذلك ان)الرضى(أركانه و تمام شروطه بين اطرافه و حجة امام الغير يجب توافر نافذايكون 

تنظيم شؤونه الخاصة فيحجر الزاوية في منظومة العلاقات القانونية بين الأفراد، فهي تعكس إرادة الإنسانتعتبر 

.والاجتماعية

من القانوني وحماية على النظام العام والأ، وذلك حفاظاعبر التاريخ بتنظيم هذه التصرفاتقد اهتم المشرعون 

لا تخلو هذه التصرفات فإنه من الطبيعي ان تبعا للطبيعة الانسانية الغير معصومة من الخطأ لأنهو حقوق الأفراد حيث 

ب والشوائب التي قد تؤدي إلى اختلال توازن العلاقة القانونية بين الأطراف، ومن هنا نشأت الحاجة إلى من العيو

قد اتفق الفقه وضع آليات قانونية للتصدي لهذه العيوب، ولضمان عدم استمرار آثار التصرفات التي شاا خلل ما، ف

فوجدت تلك ما بني على باطل فهو باطليالمبدأ الشرعحال حدوث ذلك، متماشيا مع و المشرع على جزاء

.المعضلات القانونية في بطلان التصرف، حلا رادعا و جزاء منصفا جراء فساد تلك التصرفات

نشأت فكرة البطلان، أو عدم الاعتداد بالتصرفات القانونية المعيبة، في الحضارات القديمة، ولم تتبلور كنظرية 

لروماني، كان التركيز على الشكلية الصارمة وأي إخلال ا كان يؤدي إلى عدم موحدة إلا تدريجيا، ففي القانون ا

، لم يضع الفقهاء الأوائل أمثال جاييس و جوستنيان في روما نظرية متكاملة 3يتوريالاتفاق البركالاعتراف بالتصرف

كلاً أو موضوعا، وكان ، لكن كتابام تضمنت إشارات إلى حالات عدم الاعتداد بالتصرفات المعيبة ش4للبطلان

مفهوم البطلان غالبا مرتبطا بعدم استيفاء الشروط الأساسية للانعقاد أو وجود عيوب جوهرية تجعل التصرف غير 

.5قابل للتنفيذ

على النقيض، ركز الفقه الإسلامي المبكر على الأركان والشروط الأساسية للعقود، وأي تخلف فيها يؤدي 

ن المطلق، وضع الصحابة والتابعون أسس هذه الأحكام، ثم قام فقهاء المذاهب الأربعة إلى عدم الانعقاد أو البطلا

.24ص2015بلحاج العربي، نظریة العقد في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 1
.49العربي، المرجع نفسھ ص بلحاج 2
.20ص 2022شوقي بناسي، عیوب الرضا في قانون العقود المعاصر، بیت الافكار، الجزائر 3
.31، 30ص . 1998عبد الرزاق احمد السنھوري، نظریة العقد الجزء الاول، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان 4
كلیѧة الحقѧوق و العلѧوم الماجسѧتیر فѧي العقѧود والمسѧؤولیة، كمѧذكرة، )دراسة مقارنѧة(ن في التقنین المدني الجزائريلالعصامي الوردي، نظریة البط5

.1ص 2001-2000، جامعة الجزائرالقانونیة بن عكنون
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بتحليل دقيق لأسباب البطلان والفساد في مختلف العقود، يمكن القول إن الفقه الإسلامي وضع نظاما متكاملا 

المصطلح الأكثر شيوعا هو 1"العقد الفاسد"للبطلان، حتى وإن لم يكن تحت هذا المسمى النظري الحديث، فكان 

.للتعبير عن البطلان، اتفق الفقهاء على أن الإرادة تؤسس التصرف فقط، أما آثاره فتخضع للمشرع

تطور الفقه القانوني الإسلامي لاحقا ليركز على سلامة الإرادة والعدالة في المعاملات، وهو ما تجلى في 

، ومع تقنين الشريعة الإسلامية في العديد من 2العصر الحديثتفصيلات الفقهاء حول الغرر والتدليس والاستغلال في

.الدول، تم استلهام الكثير من أحكام البطلان من الفقه الإسلامي، مع محاولة تكييفها ضمن إطار قانوني حديث

أما في أوروبا العصور الوسطى، فقد شهد القانون الكنسي تطورا في مفاهيم البطلان بالتركيز على الإرادة 

تأثرت نظرية البطلان في الغرب ، في عصر التنوير، وظهر التمييز بين البطلان المطلق والنسبي3الرضا الصحيحلحرة وا

مع التقنين ،4أسباب البطلان لتشمل عيوب الرضاالإرادة الحرة، مما أدى إلى توسيعبمفاهيم الحقوق الطبيعية و

عد واضحة للبطلان المطلق والنسبي، وفي العصر قواية الغربيةالحديث في القرن التاسع عشر، وضعت النظم القانون

وتبعياا من مشكلات التعاقد كعقود ،توسعت أسباب البطلان في الغرب لتشمل حماية المستهلكالحديث والمعاصر

.الإذعان، وركز الفقهاء المعاصرون على تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات وحماية الأطراف الضعيفة

، وإن بشكل متواز) الغربي والإسلامي(كن القول إن نظرية البطلان تطورت في كلا النظامين القانونيينيم

فبينما اعتمد القانون الغربي على التطور التشريعي والفقه الوضعي، استند الفقه . اختلفت في المصادر والمنهجية

. الإسلامي إلى النصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء

القضاء ببطلان ان طلان في القانون المدني الجزائري فيلاحظ و بدراسة نظرية الب،ة الى الوقت الحاليو بالعود

نجد له بين مواد القانون المدني صورا تناسب مـدى  سفسواء مس الخلل بأركانه او لم يستوفي شروطه،تصرف ما

ما يكون أتتنوع أسباب البطلان، فالنظام العام،المساس بفيكون أحيانا مطلقا و تارة نسبي ، معيار ذلك،فداحة الخلل

أو مخالفة التصرف للقانون أو للأخلاق او الاستغلال الإكراه أو التدليسالغشوكالغلط أناجما عن عيوب في الإرادة 

.او ان سببه مشوب بعدم الشرعية،ية المحل المنصب عليه التصرفالعامة، أو لعدم مشروع

2007، جامعة الفاتح، لیبیا 16لعدد المدني اللیبي، مجلة الدراسات القانونیة اوالقانونضو ابو غرارة، بطلاق العقد للجھل بالمحل في الشریعة 1
.70،71ص 

.20شوقي بناسي، مرجع سابق ص 2
.2ص 2024-2023فراح ربیعة، تطور الشكلیة في العقود، اطروحة دكتوراه حقوق، جامعة قالمة 3
.20شوقي بناسي، مرجع سابق ص 4
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و ماهية أجاله بين التقادم المسقط للحق، او تقادم مسقط و من يتمسك به، ثيرهمن يو تطرح أسئلة حول 

، و هل هذه الاحوال تكـون  القانون حول إجازة التصرف المبطل بين الرفض و السماح، او ما ذكرلدعوى البطلان

.بطلان التصرفنفسها في جميع الاسباب التي أدت الى

الا انه جـزاء جمـاعي،   و هذا و ان كان رادعا يعتبر كأن لم يكن،البطلان، فإن التصرف بالقضاءو عند 

الغاية من القانون، و العدل هو فبافتراض حسن النية على الاقل لاحد اطراف التصرف القانوني، و هو أمر غير عادل،

، قانونيـة لياتآالحقوق بين المتعاقدين عبر لإرجاعفقط بل جعل هنالك معابر لهذا المشرع لم يكتف بإقرار البطلان

تفعيـل الاسـترداد   كمبدأ رجعية الامور الى ما قبل التعاقـد و كـذا   نجدها كأثار أصلية يخلفها القضاء بالبطلان، 

مراعيا في ذلك الاستثناءات الواردة سواء علـى اطـراف   ،الاطراف في حدود ما يسمح ا القانونينبللالتزامات

، و في حالة لم يكفي ذلك و كان هنالك ضرر لاحدهم بسبب في ذلكلغير الذي جعل له القانون حقالتصرف او ا

.بطلان التصرف تقوم المسؤولية المدنية و يقضى بالتعويض جبرا لذلك الضرر

أن أوجد مجموعة مـن الآليـات   من البطلان، بالقانونيالتصرفحياةاجتهد المشرع للحفاظ على كذلك 

يث أنه بتوفر مجموعة من الشروط يتم بعث الروح في التصرف وفـق ارادة  عرفت كأثار عرضية للبطلان، حالقانونية 

فقد نظم المشرع ،همتى اتفقت ارادة اطراف التصرف على انقاذ،انتقاص للعقد أو تحويله، فقد يقوم القاضي اصحابه

. لأفرادمن القانوني وحماية حقوق ا، وذلك حفاظا على النظام العام والأالجزائري هذه الألية القانونية

:همية الموضوعأ

إن أهمية دراسة نظرية البطلان تكمن في كوا تمثل ضمانة لحماية حقوق الأفراد، وتساهم في تحقيق العدالة 

.والإنصاف في العلاقات القانونية

تمكن المعاملات القانونية، وذلك من خلال تحديد المعايير الواضحة التي في استقرار كما أا تلعب دورا هاما

.من التفريق بين التصرفات الصحيحة والتصرفات الباطلة

:أسباب اختيار الموضوع

ومسـابقات البطلان في القانون المدني يندرج ضمن المواضيع الخصبة التي تتناولها اغلب المسـابقات المهنيـة   

.  الرصيد المعرفي القانوني لنا كطلبة حقوقللإثراءالدكتوراه فهذ المذكرة فرصة 



مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

4

تعتبر نظرية البطلان من أهم النظريات في القانون المدني، فهي تتناول تلك الحالات التي يكون فيها التصرف 

وقد تباينت آراء الفقهاء والمشرعين ،القانوني مشوب بعيب يمس جوهره، مما يجعله عديم الأثر من وجهة نظر القانون

ا على أن البطلان يمثل حالة استثنائية، حيث يتم اعتبـار التصـرف   إلا أم اتفقوهحول تحديد أسباب البطلان وآثار

التصرف كاستثناء، قره القانون لتصحيح و اجازة أما او القانوني كأن لم يكن، ولا يرتب أي آثار قانونية كأصل عام 

الامر تزامات العقديةفالغرض منها هو تعديل كفة الالالنشطة و المثيرةو التدابيرهي مجموعة من الاجراءات القانونية

.الذي يشكل روح القانون

:الهدف من الموضوع 

وسيتم تناول هذه النظرية من ،يهدف البحث الى دراسة نظرية البطلان في القانون المدني على نحو تفصيلي

في هذا اال خلال تحليل النصوص القانونية ، والاحكام و القرارات القضائية مع الاستعانة بآراء الفقهاء والمختصين

.قرره، و يتمسك بهن، و من يو كذلك معرفة أثار البطلا. طلان في القانون المدني الجزائريالاحاطة بنظرية الباي 

:الصعوبات

، ن الصعوبات التي التقينا ا كانت أكثرها عدم توفر المراجع بالوفرة اللازمة لبحث علمي من درجة ماسترإ

. خاص في مواد القانون المدني

:الاشكالية

يدور تساؤل جوهريسابقا االذي رأيناهةالنشطالإجراءاتمن خلال تتبع هذه الحيوية و

؟انظرية البطلان و أحكامهلبالجوانب القانونيةالمشرع الجزائريمدى إحاطةما -

:هو تساؤل يثير عدة تساؤلات فرعية

حول الاطار المفاهيمي للبطلان؟ -

؟من يقرر البطلان -

له الحق في التمسك فيه؟ من-

هي الاثار العامة و الاستثنائية التي ينتجها القضاء بالبطلان؟  ماو-
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:المنهج المتبع

اين يتم تحليل المواد القانونية التي تنظم نظرا لطبيعة الموضوع فسيكون المنهج التحليلي كمنهج رئيسي

.قراراته مع أحكام البطلانفة، و مدى اتفاق القضاء والمختلالبطلان، و مناقشة أراء الفقهاء باتجاهام

القضائية، تالقراراسرد مضمون و ،المواد القانونيةنصوصذكريتم فيه ،و المنهج الوصفي كمنهج ثانوي

.و كذا معرفة رأي الفقهاء، المتداول في نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري

:خطة البحث

:صلين نأمل ان تكون وافية للإحاطة بجوانب البحثخطة من فليسنعتمد 

المبحث الثاني نتناول ويكون فيه مفهوم البطلان الأول،يتضمن ماهية البطلان نفصله بمبحثينالأولالفصل 

.  فيه تقرير البطلان

الآثارانيالثالمبحثو العاديةالآثارول أالفصل الثاني أحكام البطلان نفصل بمحثين كذلك نبتدئها بمبحث 

الاستثنائية 

.و خاتمة تجيب عن مدى توفيق البحث في الاجابة عن اشكالية



الفصــــــــــــ

الأولــــل
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فات القانونية بسلاسة محترمة ما ن المتصفح للقانون المدني الجزائري يلمس رغبة المشرع في أن تتم التصرإ
. حتى تنتج أثارها فتكون نافذة على اصحاا و حجة على الغير،ا و شروط تمامهاورده في مواده من أركان قيامهأ

بين النفع و الضرر، المحل بعناصر من وجود و تعيين و ما يدورفنجد للعقود الاهلية بين الادارة و التصرف و 
أو و السـبب الـدافع  المشروعيةبينو السببيةمشروعية المحل و كل ما ينفرد به في العقود الخاصة مثل تملك المبيع،

به و تعلي سلطان الارادةالشكلية في العقود التي تطلب قالبا معينا، و كذا ما وضع للتراضي من شروط تتم به العقد
سطرت لحفظ الحقوق المتعاقدين و الغير فإن شاا عيب أو فقدت لا يتصور أن ينـتج  كلها مضامين قانونية، أقرت و

أن يجد طريقا قانونيا لحماية الاطراف المتضررة من ما سبق، فإن لم يمس بالنظـام  ا غاية المشرع أثر صحيح فتكون هن
100وفق قواعد قانونية مكملة مثل ما تضمنته المادة أو ابطال التصرف ،فقد أجاز للمتعاقدين إما تصحيحه،العام

. رة، اما البطلان فقد نصت عليه قواعد آم1من القانون المدني الجزائري

لحفظ الحقوق عن تبيان الأطراف المساهمة و الفاعلـة في  لية قانونية شرع في تعاطيه للبطلان كآو لم يغفل الم
تحريك هذه المكنة فبين كيفية تقرير البطلان و التمسك به و آجاله 

: لى مبحثينإو لتوضيح الفكرة و التوسع في مضمون ماهية البطلان تم تقسيم الفصل 

طار مفاهيمي للبطلانإ:الأولالمبحث 

تقرير البطلان: المبحث الثاني

و 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05مدني، المعدل و المتمم بالقانون ، المتضمن القانون ال1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75رقم الأمر1

. ماي13، الصادرة في 31، ج ر عدد 2007مایو 13المؤرخ في 05-07بالقانون 
لعقد، دون اخلال بحقوق یزول حق ابطال العقد بالإجازة الصریحة او الضمنیة و تستند الاجازة التاریخ الذي تم فیھ ا:" من القانون المدني100تنص المادة 

الغیر
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طار المفاهيمي للبطلانالإ:وللأالمبحث ا

في القانون المدني التعريفات لقامات الفقه المفاهيم  القانونية للبطلان كان لابد ان نستعرض بعض للبحث في
التي قد يخطئ في ،من النظم المشاة له في القانون المدنينحو معرفة مصادر البطلان و تمييزه عن غيره التي ستسير بنا 

كذا ما تبنـاه  مدارسهم و ما باختلافالبطلان بين الفقهاء تقسيمات وأيضا نبحث ،تفريقهم حتى دارسي القانون
.المشرع الجزائري

مفهوم البطلان:وللأالمطلب ا

تعريفات توضح القصد منه فـالبطلان في لسـان   المفاهيمي للبطلان حاولنا التطرق الي الإطارللخوض في 
و 1الفساد وسقوط الحكمقالوا و ايضا طلا بمعنى هدرا، العرب بمعنى ذهب ضياعا و خسرا فقالت العرب ذهب دمه ب

و ما يهمنا هو التعريف الفقهي و التشريعي الذي سنوضحه في الفروع التالية مع تبيان مصادر البطلان الحقهو نقيض
.ن المدني الجزائريفي القانو

تعريف البطلان:ولالفرع الأ

من المتفق عليه ان المشرع الجزائري يتفادى وضع تعريفات للمصطلحات القانونية بقدر حرصه على توضيح 
، وكذا تبيان امتدادها و تأثيرها، تاركا ذلك الجانب للفقه، فنجده تناول نظرية البطلان في القانون وأحكامهاأثارها 
، الفصل الثاني العقد جاعلا لهـا  الالتزاملجزائري في الكتاب الثاني الالتزامات و العقود، الباب الأول مصادر المدني ا

. كقواعد عامة تحكم نظرية البطلان105الى المادة 99القسم الثاني مكرر بعنوان ابطال العقد و بطلانه ابتداء من 

نوني على عدم استبعاد العقد لأركانه كاملـة مسـتوفية   هو الجزاء القا:" فقد عرفه عبد الرزاق السنهوري
ركن من أركان العقد و البطلان هو الجزاء الذي يترتب على تخلف :" صبري السعدي بالقولفقا معه ، مت2"لشروطه

3"على اختلال شروط انعقاده

معينا لنشأته ان البطلان هو وصف يلحق تصرف قانوني:" جميل الشرقاوي بالقولباللفظ وو اختلف معهما
، و بين الجزاء و الوصف نجد ان الاختلاف لا يمس اصـل التعريـف،   4"مخالفا لقاعدة قانونية، يؤدي إلى عدم نفاذه

.الوصف يحاكي الوضع و التفاصيلفالجزاء مرتبط ذهنيا بالعقاب بينما

.ابن منظور لسان العرب، دار المعارف مصر1
ص 1966، دار النھضѧة العربیѧة، جمھوریѧة مصѧر 1عبد الرزاق احمد السنھوري، الوجیز في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام الجزء2

187.
نظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام العقد و الارادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانین محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني ال3

.235، ص2019العربیة،دار الھدى، الجزائر 
.327، ص2013علي فلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، الطبعة الثالثة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة موفم للنشر، الجزائر، 4
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ام أو غياب شروط بطلان العقد هو إعدامه؛ ويرجع ذلك إلى عدم انتظ" و قد عرفه الفقه الفرنسي بأنه
1."تكوينه

و نجد أيضا تعريفا أعتمده مجموعة من الاساتذة الجامعيين الجزائريين في قاموس المصطلحات القانونية حيث 
ه و الجزاء المترتب على العقد الذي لم يستكمل أركانه أو لم يستوف شروط" ورد في تعريف ابطال العقد و بطلانه 

.2"بأثر رجعي،و يعتبر كأنه لم يكنالعقد يتمثل في زوال أو إاء

للحالة التي يؤول لها التصرف القانوني الذي فقد أحد الجزاء القانونيو يمكننا أن القول أن البطلان هو وصف
.أو أختلت شروط صحتهأركانه 

التأصيل القانوني  للبطلان :الفرع الثاني

التأصيل الفقهي :أولا

:المدني الحديث إلى مبادئ قانونية عريقة مثلتستند فكرة البطلان في القانون 

للعقود والتصرفات القانونية، حيث يقوم على فكرة أن يعتبر هذا المبدأ أساسا:مبدأ سلطان الإرادة·
إذا شاب الإرادة عيب من وبالتالي،والالتزاماتالحرة للأطراف هي الأساس في إنشاء الحقوق الإرادة

.وني يكون باطلافإن التصرف القانعيوب الرضا،

ة للقانون والنظام العام يجب أن تكون التصرفات القانونية مشروعة، أي أن تكون مطابق:مبدأ المشروعية·
.صرف يكون باطلافإذا كان محل التصرف غير مشروع أو مخالفا للنظام العام، فإن الت،والآداب

وبالتالي إذا كان التصرف ،اد واتمعيهدف القانون المدني إلى حماية حقوق الأفر:مبدأ حماية الحقوق·
.3لابالمصلحة العامة، فإنه يكون باطالقانوني يضر بحقوق الغير أو 

التأصيلي التشريعي:ثانيا

مصدرين في نميز للإبطال منتشر عبره بمعنىالمتصفح لمواد القانون المدني الجزائري يجد ان مصطلح البطلان او قابل 
البطلانالقانون لوقوع

1  Philippe Malaurie et les autre, doit des obligations 8eme edition, LGDJ une marque (Lextenso), France, 2016, p342 le texte original «  La nullité

d’un contrat est sa mise à néant ; elle tient à l’irrégularité ou à l’absence de ses conditions de formation.». Traduise par google.tradiction.

. 380ص 2022علي فلالي و أخرون، المصطلحات القانونیة، الدیوان الوطني للاشغال التربویة و التمھین، الجزائر 2
.248ص 2019صادر،لبنان نظریة العقد و الارادة المنفردة، الطبعة الخامسة، دار المنشورات الحقوقیة2سلیمان مرقص، الوافي في الالتزمات،ج3
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، و قد ذكر في مجموعة من اعد العامة لتكوين العقد و ابرامه كما ورد سابقاالقومخالفةعلىالمؤسسبطلانال·
مـن  شروط إبرام العقدعدم استفاء سواء سببه جاءت لتبيان البطلانالتي القانون المدني الجزائري في المواد

324و )المحل و السبب(97-92لمواد من ااو سببه علة في الاركان) عيوب الارادة(911-80المواد 
-97حيث جاء في نص المواد مـن  و توضيح أثاره )للكتابة الرسمية و الشكلية( 3مكرر324و 1مكرر
من القانون المدني الجزائري105

القانونية بذاا فلا تسقط خص المشرع ا مجموعة من التصرفات أالمدنيالقانونفيالمحددةالبطلانحالات·
:و نذكر منها لا على الحصر وانما أمثلة على ذلكو نما أقرها المشرع لحاجيات ذلك التصرف على غيرها

في شـأن إثبـات   في الفقرة الثالثة بقوله و يكون باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين أعلاه184المادة -
الضرر و تحديد القاضي للتعويض

رد و يكون باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا تعمد البـائع  أيضا في الفقرة الثالثة و377المادة -
إخفاء حق الغير و هو بخصوص ضمان نزع اليد 

. و تضمنت ابطال البيع بسقوط او انقاص ضمان العيوب الخفية384المادة -

. التي تبطل الأجل في حق الاسترداد إذا احتفظ البائع به يوم البيع396المادة -

.تي تخول الابطال للمشتري حالة بيع ملك الغيرال397المادة -

و تبرز أثر بطلان البيع في صالح المشتري بحكم مع جهله بعدم امتلاك البائع للمبيع، حق المشتري 399المادة -
. في التعويض

. بيع الحقوق المتنازع عليهابخصوص403و 402المادتين -

. البطلان بين الشركاء في حالة عدم كتابة عقد الشركةالفقرة الثانية حول عدم الاحتجاج ب418المادة -

.عقد الشركة إذا تضمنت شرط الأسدو تشير الى البطلان في426المادة -

. ديون الشركةعلى إعفاء الشريك من المسؤولية علىالاتفاقالتي تنص على بطلان 436المادة -

ء على طلب أحد الشـركاء في  بحكم قضائي بناالتي تقضي ببطلان الاتفاق على انقضاء الشركة 441المادة -
. أقره القانونغير ما

.من القانون المدني الجزائري91-80راجع نص المواد من 1
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. الفقرة الثالثة تبين الاجراءات بعد الحكم ببطلان الشركة بتعيين المصفي من الشركة445المادة -

. حول بطلان عقد القرض إذا كان بأجر بين الأفراد454المادة -

. ح بأن يؤدي الى بطلانجزء من الصلحول الاثر الناتج ببطلان 466المادة -

.مكرر حول بطلان انعقاد الايجار دون كتابة و بتاريخ ثابت467المادة -

حول بطلان الاتفاق على الاعفاء او تخفيف من ضمان عدم التعرض و ايضا ضمان العيـوب  490المادة -
.الخفية

.أو الحد منهو المقاول من الضمان حول بطلان كل شرط يعفي المهندس المعماري556المادة -

.بطلان عقود التأمين إذا ورد فيه الشروط الخمسة التي ذكرت لاحقا في المادة622المادة -

و تحاكي المركز القانوني للكفيل في حال الوفاء بالدين مع الزامية اخبار المدين و ما يترتب عنـه  670المادة -
.حال وجود اسباب البطلان للدين

.شفعة حال خلوه من البيانات المذكورة في المادةبطلان الانذار بال800المادة -

بطلان التصريح بالرغبة في الشفعة الا اذا كان بعقد رسمي معلن عن طريق كتابة الضبط لمحكمة 801المادة -
. مقر تواجد العقار

ت بطلان الاتفاق بتمليك الدائن للعقار المرهون حال عدم الوفاء بحلول الاجل دون الاجـراءا 903المادة -
. القانونية اللازمة

1ةحال عدم استفاء الشروط المذكوربطلان طلب بيع العقار المراد تطهير في919المادة -

. مخالفة قاعدة آمرة منظمة للتصرف معيار ذلك هو النظام العامكما يجدر القول بأن البطلان يثار متى تم

ربة له تمييز البطلان عن غيره من المصطلحات المقا:الفرع الثالث

هي مجموعة من الاوصاف التي تطرأ على التصرفات القانونية تحاكي البطلان في أوضاعها ا  فيتلبس على 
. البعض التفريق بينها لهذا وجب ان نعرج عليها مثل عدم النفاذ، الفسخ و الانحلال

20المؤرخ في 10-05، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بالقانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75رقم الأمرراجع المواد المذكورة 1
.ماي13، الصادرة في 31، ج ر عدد 2007مایو 13المؤرخ في 05-07وبالقانون2005یونیو 
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inopposabilitéعدم النفاذ la nulleبين البطلان :أولا 

عدم النفاذ أو عدم ه ينتج من تصرف معيب الشروط او فاقد أحد اركانه، أماو كما أسهب في تعريفه أن
بمعنى أن العقد و لو أنشئ ذي المصلحة بعدم انفاذه،فهو وصف لحالة تصرف قانوني لا يحتج به أمام الغيرالسريان

.صحيحا و انتج أثره بين المتعاقدين إلا انه لا يحتج به أمام الغير

غريـب عـن   ن باعتبارهرفات المدين المعسر أمام الدائتصفي العقود الصحيحة، اذ نفالمثال ذلك عدم 
من القانون المدني الجزائري فخول له دعوى عدم نفاذ 1931و 192، 191تصرفاته و قد ذكر ذلك في المواد 

. التصرفات أو ما يعرف بالدعوى البوليصية

التي تكون قابلة للإبطال حال تغير في الاطراف العقـد  فاذ في التصرفات الصحيحة و و أيضا يكون عدم الن
في مرض الموت حيث فرز المشرع بين حالتين فنجد البيع للـوارث  ع في بيجق م 408مثال ذلك ما ذكرته المادة 

مع غير الورثة، فيكون البيع يكون غير نافذ أو غير ناجز إلا إذا أقر باقي الورثة، بينما نفس التصرف بنفس الظروف 
. 2قابلا للإبطال حتى يجيزه الورثة

.و الاثر الذي ينتجهو نميز بين البطلان و عدم النفاذ من حيث التكوين، من يثيره، 

.البطلان و صف لعقد مختل الاركان او الشروط أما عدم النفاذ فهو عقد صحيح: من حيث التكوين-

يتمسك به من شـابه  تعاقدين، أما النسبي فالبطلان المطلق يثيره كل ذي مصلحة و القاضي أو الم: من يثيره-
. أما عدم النفاذ فيتمسك به الغير المتضرر من التصرفالعيب في الرضا،

أما عدم النفـاذ  بالإجازةبالنسبة للبطلان المطلق فهو العدم و لا يجاز أما النسبي فيصحح : الاثر الذي ينتجه-
الغـير  استمراره بين المتعاقدين، و يصحح بـإقرار الغير المتضرر، ومواجهةفيرتب عدم سريان التصرف في 

.3صاحب المصلحة في العقد

résolutionو الفسخ la nullitéبين البطلان:ثانيا

.التزامهأحد الاطراف المتعاقدين من تنفيذ امتناعالفسخ هو وصف يلحق العقد بالقيام بحل الرابطة التعاقدية عند 
من ق م ج  فنميز البطلان مع الفسـخ مـن حيـث    123الى 119المواد من وردت الاحكام المنظمة للفسخ في

.4أو يتمسك به،  و الاثر الذي ينتجه التكوين، و من يثيره 

نة في القوانین محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام العقد و الارادة المنفردة، دراسة مقار1
.  236، ص2019العربیة، دار الھدى، الجزائر 

.332بلحاج العربي، مرجع سابق ص 2
.236محمد صبري السعدي، المرجع السابق ص 3
.239علي فلالي ، المرجع السابق ص 4
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القانونية التي اعتلت اركاا و شروط ابرامها بينما الفسخ يمس يمس التصرفاتالبطلان: من حيث التكوين-
، بينما اتفاقياد صحيحا، قد يكون مصدر الفسخ قضائيا أو قانونيا أو فقط العقود الملزمة لجانبين مع نشأة العق

. البطلان فيحدده القانون و يحكم به القضاء

سبق و ذكر من له الحق بالتمسك بالبطلان بنوعيه، أما الفسخ فيطلبه أحد طرفي العقد أو كلاهما، : من يثيره-
. لكو يجوز للقاضي الحكم به أو رفضه و له السطلة لتقدير ذ

علـى  بالنسبة للفسخ فهي تعيد الوضع لما كان عليه قبل التعاقد و في حال الاسـتحالة : الاثر الذي ينتجه-
. المتضرر إثبات الضرر و طلب التعويض أما في العقود الزمنية مثل الايجار فالفسخ يكون بأثر فوري

dissolutionو الانحلالla nullitéبين البطلان:ثالثا

ينحل العقد بالفسخ أو استحالة تنفيـذه  أثارها،حل الرابطة التعاقدية بين المتعاقدين إزالة أو محوهوالانحلال 
.بصفة مطلقة

وهذا ما اورده المشرع الجزائري 1عقد نشا صحيحا ثم ينحل اما بالاتفاق أو انفرادياكل علىبمعنى أخر يرد
من القانون المدني الجزائري 123الى119ضمن المواد من على احكام الانحلال في العقود 

. يعتبر الانحلال احد أوجه الفسخ، لذا سنجد نفس اوجه المقارنة بينه و بين البطلان

الثاني أنواع البطلان:المطلب

مدارسهم الفقهية  فمنهم من اعتمـد التقسـيم   باختلافالى درجات اختلف الفقهاء حول تقسيم البطلان 
.الفقهاء بأخذهم بالتقسيم الثنائي، و نجد من نادى بأحادية البطلانالثلاثي، و خلافهم بعض 

تقسيمات البطلان :الفرع الاول

التقسيم الثلاثي :اولا

guiseppe ostiقيوسبي اسـتي   و 2من بين روادها جان دومات، والبطلانتقسم المدرسة الكلاسيكية
 ـinexistenceالانعدام ( اقسام 3الى  nullité، الـبطلان النسـبي   nullité absolueق ، البطلان المطل

relative(3 .

.333بلحاج العربي، المرجع السابق 1
.میلادي1625القانون المدني میلاد الكلاسیكیة فيجان دومات فقیھ فرنسي یعتبر من مؤسس المدرسة 2
.187عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع نفسھ ص 3
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هو وصف يطال العقد المتخلف أحد أركانه مثل الشكلية في العقود أو ان ينعدم المحل او السـبب  : الانعدام -
.1عقادهنافيمنع 

، و أركانـه اللاستكماقد الشرعية في محله أو سببه، فينعقد العقد هو وصف يطال العقد الف: البطلان المطلق-
.لكن مصيره البطلان المطلق لعدم مشروعية المحل السبب

المتعاقدين مشوبا بعيب من إذا  كان رضا ،ي باطلا بطلان نسبياأللإبطالالبطلان النسبي يكون العقد قابلا -
.ففي هذه الحالة ينعقد العقد صحيحا مالم يطعن في صحته المتعاقد الذي كان رضاه معيبا،عيوب الرضا

والبطلان المطلق لأنه لا يوجد للعقـد قانونـا   الانعداملديهم بينهذا الطرح لعدم جدية التمييز انتقادوتم 
. 2ساويان في النتيجة و هي عدم الأثروبالتالي فهما مت

التقسيم الثنائي:ثانيا

فقاموا ضم راو، و شارل اوبري و شارل3روبيرت جوزيف بوتييهنادى به معارضو التقسيم الثلاثي منهم
4.نظر لأنه لا فائدة بين الانعدام و البطلان المطلق،الانعدام الى البطلان المطلق، مع الاحتفاظ بالبطلان النسبي

نأحادية البطلا:ثالثا

ان التصرفات حجتهم في ذلك ،طرح نادى به بعض الفقهاء العرب امثال السنهوري و جميل الشرقاويوه
.ن النسبي فهو مرحلة يعرفها العقدالصحة أو البطلان المطلق، أما البطلاأو العقود تنصرف الى

فقبل انكشاف العيب في شروط تكوين العقد ينشأ صحيح حتى إذا ظهر العيب يصبح قابلا للإبطال، فنكون 
. 5بين الاجازة و يصبح العقد صحيحا منتجا لأثره، أو يتمسك بالبطلان فينعدم العقد فلا ينتج أي أثر

ما أخذ به المشرع الجزائري :رابعا

بوضعه لوصف البطلان على التصرفات التي تخلفت ،لقد ظهرت نية المشرع الجزائري في  تبني التقسيم الثنائي
وضع وصف و ق م، 102عن البطلان المطلق في المادة و كانت غير قابلة للتصحيح أو الإجازة لتعبير،عنها أركاا

.6المحكمة العليا استقر على هذا التقسيماجتهادق م، كما أن 100في المادة عن البطلان النسبي للتعبيرللإبطالقابل 

.237صبري السعدي، المرجع السابق ص محمد1
.1699فقیھ فرنسي سنة : روبرت جوزیف بوتییھ2
238محمد صبري السعدي، المرجع السابق ص 3
، دار ، الطبعة الثالثة01عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجھ عام مصادر الالتزام، المجلد الاول 4

.538ص 2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان 
.330العربي، المرجع السابق ص بلحاج5
.76،77ص 2015إدریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، الطبعة الاولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر فاضلي6
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أقسام البطلان في القانون الجزائري :الفرع الثاني

فيوجب ان يتم التفصيلو تم تعريفه، لهذاكما سلف الذكر بتبني المشرع الجزائري للتقسيم الثنائي للبطلان
.شرحه الفقهاءثم الشرعأوردهوفق ما ييز بين خصائص البطلان المطلق و النسبي و التممسبباته 

البطلان المطلق: أولا

: نبين الحالات التي يثار فيها، والآنفي التأصيل القانوني للبطلانتعريفه مسبقا التطرق إلىكما تم 

و 42، 40عليه في المـادتين  المنصوصانعدام ركن الرضا لفقدان الأهلية اللازمة لمباشرة التصرف القانوني-
.ق م ج44

ق م ج ، اذا كان محل غير معين بذاتـه او  92البطلان الذي سببه المحل و يكون بعدم وجوده بمخالفة المادة -
ق م ج ، أو كان مستحيلا او غير مشروع  مخالفا للنظام العام بصـريح  94بنوعه أو مقداره بمخالفة المادة 

. ق م ج93المادة 

.ق م ج98م ج، أو بمخالفة المادة ق 97البطلان الذي ينتج عن ركن السبب، بنص المادة -

، 2مكرر 324، 1مكرر324، 324الشكلية في التصرفات المتطلبة قالبا خاصا لإفراغه به، حسب المادة -
. 3مكرر324

قد يشـرعه المشـرع مباشـرة في اي    مرة بصفة عامة، ويثار في حالة مخالفة القواعد الآو نجد أيضا ان البطلان 
.1تصرفات قانونية  معياره في ذلك المحافظة على النظام العام و الآداب العامة

.ق م ج 490و  384مثال ذلك ضمان العيوب الخفية في البيوع و الايجارات المواد 

البطلان النسبي : ثانيا

تعريف البطلان النسبي، وجب ذكر مسبباته و كـذا  كما وأسلفنا سابقا في التأصيل القانوني للبطلان أين تم
. مرجعها في القانون المدني الجزائري

درسنا سابقا أن اساس البطلان النسبي هو اخلال في شروط تمام العقد اي شيء ما مس بصـحة تراضـي   
. أو بعيوب التراضي التي ذكرها المشرعالمتعاقدين، سواء تعلق بأهلية المتعاقدين 

.91، ص 2015ئري، دراسة مقارنة، دار الامل، الجزائر دراح سعاد، نظریة عیوب الارادة في القانون المدني الجزا1
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: يخل بالإرادة و يجعلها مشوبة1لات البطلان النسبي سواء في نقص الأهلية، أو وجود عيب في الرضىو تتمثل حا

ق م ج في  الطفل المميز، السفيه و ذي الغفلة، اعطى  لهم القانون الحق 43ووضحتها المادة الأهلية الناقصة·
ج ق م101أشار لهم في المادة 2في التمسك بإبطال تصرفام القانونية

. في تحديد أجال تقادم دعوى الإبطال

: عيوب الرضا·

3إثبات الغلط جاز له طلب الابطالمن ق م ج متى تم85الى غاية 81المواد الغلط-

. ق م ج   نفس الأمر متى أثبت التدليس اصبح قابلا للأبطال87-86التدليس  المواد  -

. لابطالق م ج  متى أثبت جاز طلب ا89-88الاكراه المواد -

ق م ج  نفس حكم العيوب السابقة   فقط يمكن للمستغل ان يتوقى  البطلان بتعديل 90الاستغلال  مادة -
.4توازن العقد

حالات خاصة للبطلان النسبي التي ذكرها المشرع·

: على سبيل الذكر و ليس الحصر بعض الامثلة

سقط حـق هـذا   د البيع ، أن المشتري عالم بالمبيعإذا ذكر في عق:" الفقرة الثانية تنصق م ج 352المادة -
بمعنى المخالفة يستطيع المشتري أن يجيز البيع حتى لـو لم  ،"إبطال البيع بدعوى عدم العلم بهالأخير في طلب 

لأنه ليس من العلاقة بين الافراد خاصة،يعلم بالمبيع

. و ليست من النظام العام

هو ما و، للإبطاللثانية أن البيع لغير الورثة في نفس الظروف يكون قابلا نجد في الفقرة اق م ج 408المادة -
يعبر عنه المشرع حين يتكلم عن البطلان النسبي 

ييز بين البطلان المطلق و النسبيالتم:ثالثا

.93دراح سعاد، المرجع نفسھ ص 1
.93دراح سعاد، المرجع السابق ص 2
.25ص 2016دربال عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام، دار العلوم، الجزائر 3
.108ص 2014في القانون المدني الجزائري و الفقھ الاسلامي، دار ھومة، الجزائر محمد سعید جعفور، نظریة عیوب الارادة4
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( ذا أخل بشرط من شروط الوجود لنشأة العقد هناك شروط لوجوده و أخرى لصحته، فإ: من حيث النشأة- 
يكون العقد باطلا بطلان مطلقا، أما إذا أخل بشرط من شروط الصحة، فيكـون العقـد قـابلا    )ركانالأ

.1للإبطال فقط

. 2البطلان مطلق من النظام العام أما البطلان النسبي قوامه المصلحة الخاصة: معيار المصلحة- 

نسبة للبطلان النسبي، غير أنـه  يصبح العقد منعدما في الحالة البطلان المطلق، نفس الاثر بال: من حيث الأثار- 
.صححه الطرف الذي وقع عليه العيبيصبح العقد صحيح و منتج لأثاره إذا 

تقرير البطلان :المبحث الثاني

تقرير البطلان يرجع بنا إلى علاقة القانون بالحق، فالقانون يكون منشئا للحق او كاشفا له او مقررا له و لأن 
،3فهو ليس بحاجة لتقريرعدم، و حقيقة العدم لا يولد شيء ذي لم يصحح مصيره الالبطلان المطلق أو النسبي ال

مثال ذلك عقد بيع لم يسلم فيه البائع الشيء المبيع و كذا لم يسلم المشتري الثمن للبيع، هو عقد بيع باطل بطلان 
، و لكن إذا التـزم  ن العقدمطلق فإذا طالب احدهما على الأخر بتنفيذ التزامات العقد، يكفيهما ان يدفعا ببطلا

البائع و سلم المبيع و أخل المشتري بالتزامه و لم يسلم الثمن، يصبح للبائع ان يرفع دعوى بطلان عقـد البيـع   
ففي حالة قبول القاضي دعوى هنا يقول محمد حبار في هذا المعنىليسترد الشيء المبيع أو يرفع دعوى استحقاق،

البطلان نشأ بأن خـالف  ( 4لبائع، يكون الحكم هنا مقررا للحق و ليس منشئا لهالبطلان و القضاء ا لصالح ا
).ق م ج387المشتري قاعدة أمرة 

مبتـدأه و مع ذلك فقد تكون هناك مصلحة لصاحب الحق في البطلان في أن يتمسك به في صورة دعـوى  
الأحيان يكـون راجعـا الى   في بعض يرفعها هو على الطرف الآخر في العقد حتى يقطع كل شك في هذا الشأن، و 

أسباب قد تختفي على القاضي و قد تخفى على القاضي و قد يصعب إثباا بعد مضي فترة طويلة من الوقت، كما هو 
الشأن في حالات البطلان لعدم مشروعية السبب أو عدم مشروعية المحل، و يكون من المفيد رفـع دعـوى لتقريـر    

.5أن في أي وقت من الاوقاتهذا الشالبطلان حتى لا يثور نزاع في 

كما و شرح سابقا حول المقصود بالبطلان المطلق على أنه وصفه لعقد فسد لتخلف ركن من أركانه مـا  
ارتبط بالأهلية و المحل و السبب و هي شروط وجود و انشاء و أيضا ربطه بالنظام العام حيث القواعد المرتبة له 

قابل نجد البطلان النسبي أو ما اصطلح عليه المشرع بالقابل للإبطال، مـن حيـث   أمرة لا تقبل مخالفتها و في الم

.334بلحاج العربي، المرجع السابق ص 1
. 333علي فلالي، المرجع السابق ص 2
.334بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 3
.338علي فلالي، المرجع السابق، ص 4
. 107، ص 2009الالتزام، الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، سمیر عبد السید تناغو، مصادر 5



ماهية البطلانولالفصل الأ

17

قص الاهلية أو وجود عيب في الرضا، وقابلية الابطال تكون مرادفة للقابلية للتصـحيح و هـذا   إختلال حال ن
لارتباطه بالمصلحة الخاصة، 

،لحة الخاصة يستلزم أطراف تثيره حددها القانونأو المصو معيار المصلحة العامة أو ما أصطلح عليه بالنظام العام
. حدد شروط الدعوى و أجالها و تقادمهاكما و

أصحاب الحق في تقرير البطلان:المطلب الأول

الشخص  أو الجهة التي أوكل لها القانون الحق و المكنـة في  هو ،بتقرير البطلانأصحاب الحقإن المقصود
و إعادة التـوازن  ،وني معين بمجموعة من الاجراءات تتكفل بالحفاظ على الحقوقإزاء تصرف قان،1اثارت البطلان

102من باب حفظ استقرار التعاملات حسب ما ورد في نص المـادة  ،)نالمتعاقدي( القانوني بين الأطراف المتنازعة 
ن، و للمحكمـة أن  إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ذا البطلا" من ق م ج 

سة عشر سنة من وقـت  و تسقط دعوى البطلان بمضي خم. سها و لا يزول البطلان بالإجازةتقضي به من تلقاء نف
."إبرام العقد

فيالعقـد يمـس نظاماالبطلانيعتبرإذذاتيةبصورةيتقرر في الواقع على صورتين الصورة الاولىالبطلان
تلقـاء منحاصلفالبطلانميتا،يولدالعقدأنبمعنىللعقد،قانونيوجودهناكيعدفلاعدمافيحيلهذاتهوجوده
دعوىرفعإلىيحتاجلاالعقدببطلانالتمسكفيمصلحةلهومنلتقريره،القاضيلتدخلحاجةتوجدفلانفسه،
.2فاتالتصرمنيشاءكماالعقدمحلفييتصرفوأنالباطل،العقديتجاهلأنيكفيهوانمابذلك،

و إزالة الغمـوض الموقف توضيحيستلزمعندماوذلك،المتعاقدينبينعليهنزاعالصورة الثانية عند وقوع
حالـة أوللتعـيين، قابليتهوعدمالمحلقابليةحولمثلاالمتعاقدينبينالتنازعحالةفيوذلكالبطلان،يكتنفالذي
وقناعتهالموضوعتقدير قاضيإلىالبطلانتقريريرجعفهناالعامةالآدابأو العامللنظامالسببمخالفةعدمأومخالفة

فيمنازعـة أييـأمن حتى،بهالحكمويطلببالبطلاندعوىيرفعأنالمتعاقدمصلحةمنيكونقدأيضاأو،
.3المستقبل

صاحب الحق في التمسك بالبطلان :ولالفرع الأ

.101دراح سعاد، المرجع السابق، ص 1
عنابة، اسماء تخنوني، مطبوعة مصادر الالتزام ، محاضرة نظریة البطلان، مقیاس القانون المدني لطلبة السنة الثانیة حقوق، كلیة الحقوق، جامعة2

165ص 2021-2020الجزائر 
.165اسماء تخنوني، مرجع سابق ص 3
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د اجازت لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلاا وفقا لما نصت عليه المادة ان العلاقة القائمة بين اطراف العق
إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ـذا الـبطلان، و   " من ق م ج102

".للمحكمة أن  به من تلقاء نفسها

البطلان المطلقحالة:أولا

يستفيد أو يتضرر من أثار تصرف أو واقعة قانونية كل صاحب حقبصفة عامةة ، عرف صاحب المصلح
أما و لخصوصية البطلان فقـد  ،مثل الدائن، المدين، الخلف العام، الخلف الخاص، و الغير سواء منتفع أو متضرر

من له :"و كذا أنور السلطان ." كل صاحب حق تؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه:" عرفه محمد جمال الدين زكي
1."ن و الخلف العام و الخلف الخاصاتخاذ العقد الباطل مظهر عقد صحيح و هذا هو الدائحق يؤثر فيه 

و لا ،مر يتعلق بالنظام العام، فالبديهي أن يكون لكل ذي مصلحة الحق في التمسك ببطلان العقدو مادام الأ
ا للخلف العام و الخاصل تقرر أيضبى المتعاقدين، أو من يقوم مقامهمايقتصر حق التمسك بدعوى البطلان عل

و كما درسـنا سـابقا أن المصـلحة في    ،قبول الدعوى، ذلك أن المصلحة المشروعة شرط2و الدائنين و الغير
، و )عتداء قد تم على ذاك الحـق الادعاء بحق يستند على القانون، أن يكون الا( الدعوى القضائية عنصريين هما 

. دعي، و كان هذا الحق عرضة للاعتداء بسبب العقد المراد إبطالهمنه تكون المصلحة مشروعة إذا وجد حق للم

إذا انعدمت المصلحة لعدم وجود الحق واقعا أو احتمال وجود ضعيف، و كذا إذا كانت المصلحة غـير  أما
، كأن يتمسك 3البطلان لعيب في المصلحةعمال الحق فلا يجوز التمسك بدعوى مشروعة مثال ذلك التعسف في است

، أو ان يطلب جار ابطال بيع مـترل لأن المشـتري لا   حتى يتخلص من المنافسة التجاريةببطلان عقد لشركةالتاجر
يستلطفه و لكن إذا كان المترل سيتحول الى نادي قمار أو أعمال مشبوهة اصبح سبب المصلحة مشـروعا متصـلا   

.بالنظام العام

:المتعاقدين-)1

البطلان، اما اثبت ان البطلان سن النية للمتعاقد الذي أثار ذلك لى شرط حيجوز للمتعاقدين اثارة البطلان ع
، فأي )الشرعية اكتسبت من بطلان التصرف(، و كانت لهم مصلحة مشروعةلا يد للأطراف التصرف فيه

متعاقد الحق في رفع دعوى بطلان، و لو ان الدفع ببطلان العقد يكون ايسر لهم، و لكن قد تكـون هنـاك   
و التزامات قد انتجت أثار او قام احد المتعاقدين بتصرف قانوني على المحل الذي ورد عليه العقـد  تعقيدات

.340علي فلالي، مرجع سابق ص 1
.345بلحاج العربي ، مرجع سابق ص 2
.340علي فلالي ، مرجع سابق ص 3
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الذي قضي ببطلانه كهبة او ايجار او بيع، فهنا الدفع بالبطلان لا يكفي انما يذهب الطرف صاحب المصلحة 
.الى دعوى البطلان كي يسترد ما له، او ان يتم تعويضه

:المتعاقدينالقائم محل-)2

من المعروف ان التقاضي يمثل حقا شخصيا للمتقاضي  ألا ان القانون رخص لأشخاص أخـرين ان يحلـوا   
و ايضا هناك من يحل محله و لكن لحساب القـائم مقـام   لحسابه و ذمتهمنهم من يمثل المتعاقد،مكان المتقاضي

.اي لنفسهالمتعاقد

ولھ أن یمارس ث یقوم النائب مقام النائب عنھ ، حیالاتفاقیةو حالات النیابة القانونیةھنا تكون
نѧاك ثلاثѧة أوضѧاع حقوق ھذا الأخیر بما فیھا التمسك بحق الإبطال باسم ولحسѧاب الأصѧیل، ھ

ھم القانون الصفة و المصلحة المشروعة في رفع الدعاوى أو القیѧام غیرھا، و أعطى لقانونیة 
.1والدائنون العادیونلف الخاصوالخالخلف العامبالدفوع القانونیة ك

في نطاق الإجراءات المدنية، يثور التساؤل حول مدى أهلية الأشخاص الذين لا يباشرون حقوقهم بأنفسهم، 
بل عن طريق ممثلين أو نواب عنهم، في القيام بالإجراءات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق أو دفـع المطالبـات   

.لحق إلى مبادئ النيابة القانونية والنيابة الاتفاقيةالموجهة إليهم ويستند هذا ا

:عن المتعاقدأ النيابة 

تنشأ بنص القانون، وتخول لشخص معين سلطة تمثيل شخص آخر قاصـر أو فاقـد   :القانونيةالنيابة-1أ
صر أو المحجور والوصي على القا2)من قانون الاسرة87المادة ( الأهلية أو ناقصها، ويشمل ذلك الولي على القاصر

، هؤلاء النـواب  4)من قانون الاسرة99المادة ( ،و المقدم على من لا وصي له 3)من قانون الاسرة92المادة ( عليه 
.5القانونيون يمارسون حقوق ومصالح من يمثلوم أمام القضاء

لقضـاء في جميـع   مام ابسلطة كاملة في تمثيل من ينوب عنهم أ) الولي، الوصي، القيم(يتمتع النائب القانوني 
.ويشمل ذلك الحق في رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بحقوق الأصيل وحماية مصالحهالإجراءات المدنية،

.342علي فلالي، المرجع السابق ص -1
المتضمن قѧانون الأسѧرة المعѧدل و 1984یونیو 9الموافق ل 1404رمضان عام 9مؤرخ في 11-84من القانون رقم 99، 92، 87المواد 2-3

المتمم 
323علي فلالي، المصطلحات القانونیة، المرجع السابق ص 4
102دراح سعاد، المرجع السابق ص 5
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فعلى سبيل المثال، يحق للولي رفع دعوى مطالبة بدين مستحق لابنه القاصر، أو رفع دعوى فسخ عقد أبرمه 
ذلك الحق في رفع الدعاوى البطلان في حالة توفر شرط المصـلحة و  القاصر بغير إذن الولي إذا كان فيه غبن، بما في

. 1ايضا دعوى التعويض اذا وقع ضرر استوجب ذلك

كما يملك النائب القانوني الحق في تقديم جميع الدفوع القانونية اللازمة لدحض المطالبات الموجهة إلى مـن  
يحق له تقديم الدفوع اللازمة لإسقاط هذه الـدعوى أو  يمثله، فإذا رفعت دعوى قضائية ضد قاصر، فإن وليه هو من

، والـدفوع الموضـوعية   )كعدم الاختصاص أو بطلان الإجراءات(الدفوع الشكلية ،تعديلها، وتشمل هذه الدفوع
في الدفع بالبطلان لرفض تنفيذ الالتزام الذي على عاتقهم مثل، )كإنكار الحق المدعى به أو الإدعاء بالوفاء أو التقادم(

ويمـارس النائـب   حال ما تيسر ذلك، وتستمد هذه النيابة سلطتها من القانون مباشرة، وتخضع لحدوده وأحكامـه 
القانوني هذه الحقوق باسم وصفته كممثل قانوني عن الأصيل، وتنتج آثار هذه الإجراءات في ذمة الأصيل مباشـرة،  

.ووفقاً لما يقتضيه القانونبأمانة وإخلاص،الح الأصيلثيل مصويجب على النائب القانوني أن يلتزم بواجباته في تم

) الوكيل(فتنشأ بموجب اتفاق بين الأصيل والنائب، حيث يوكل الأصيل شخصا آخر :النيابة الاتفاقية-2أ
وتنظم أحكام الوكالة في القانون المدني، وتحدد حدود سلطة الوكيـل  . 2للقيام بعمل قانوني أو قضائي باسمه ولحسابه

وفي اال القضائي، يجب أن تكون الوكالة خاصة ومحددة للإجراءات )  ق م ج 571المادة ( وجب عقد الوكالةبم
ق م ج كالوكالة الخاصة 574و (التي يحق للوكيل القيام ا، وذلك بموجب سند رسمي أو عرفي مقبول أمام القضاء 

تخول الوكيل حق رفع الدعاوى إلا إذا نص فيها على ذلك صراحة ، فالوكالة العامة لا )بالمحاماة ، او التمثيل القضائي
، الأصل أن الوكالة 3، فتتحدد سلطته في رفع الدعاوى و تقديم الدفوع بموجب سند الوكالة الممنوح له من الأصيل

ود وكالته يجب أن تكون خاصة لرفع الدعاوى القضائية أو للقيام بإجراءات معينة أمام القضاء، و يحق للوكيل، في حد
كدعوى البطلان و دعاوى التعويض حال قيام لحسابه للمطالبة بحقوقهم موكله والخاصة، رفع الدعاوى القضائية باس

كما يحق له تقديم الدفوع اللازمة في الدعاوى المرفوعة ضد موكله، وذلك للدفاع عن مصـالح  ،المسؤولية التقصيرية
.كل وإسقاط المطالبات غير المشروعةالمو

ويجب على الوكيل أن يقدم سند الوكالة للمحكمة، لإثبات صفته في تمثيل الأصيل وتنتج آثار الإجـراءات  
التي يقوم ا الوكيل في حدود وكالته، في ذمة الأصيل مباشرة ويخضع الوكيل لمسؤوليته تجاه موكله عن أي تجـاوز  

.لحدود الوكالة أو أي إهمال يلحق ضررا بمصالحه

:قانونية للقائم مقام المتعاقدأوضاع -)ب

.444علي فلالي، معجم المصطلحات، مرجع سابق، ص1
.386، ص نفسھمرجع العلي فلالي، معجم المصطلحات، 2
.40ص2010، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 1، الوجیز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام جخلیل أحمد حسن قدادة3
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:امـــــــــــــــــــالخلف الع-)1ب

هو شخص يخلف السلف في ذمته المالية او جزء منها، و يعتبر الخلف العام طرف في العقد الـذي ابرمـه   "
حسب،1السلف التمسك ابإمكانماته و يكسب حقوقه، و له ان يتمسك بالدفوع التي كان االسلف، فيتحمل التز
ق م ج108ما نصت عليه المادة 

الموصى لهم بحصة شائعة الورثة و(للسلف في ذمته المالية، يحل الخلف العام قانونيينعامونبصفتهم خلفاء
وعليه فإذا كان للمورث الحق في رفـع دعـوى   ،محل مورثهم في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود) في التركة

، فإن هذا الحـق ينتقـل إلى   )سواء كان بطلانا مطلقا أو نسبيا(وجود سبب من أسباب البطلان بطلان عقد أبرمه ل
الخلف العام، يحق للورثة أو الموصى لهم مباشرة دعوى البطلان باسمهم الشخصي للمطالبة بـإعلان بطـلان العقـد    

.2وآثاره

طالبة بالتعويض عن هذا الضرر ينتقـل  وبالمثل، إذا نشأ عن العقد الباطل ضرر لحق بالمورث، فإن الحق في الم
أيضا إلى الخلف العام، يحق للورثة أو الموصى لهم رفع دعوى التعويض للمطالبة بجبر الضرر الذي لحق بمورثهم نتيجة 

.العقد الباطل، و يستندون في ذلك إلى مبدأ انتقال الحقوق من السلف إلى الخلف

:اصـــــــــــــــالخلف الخ)2ب

يتلقى من سلفه في ذمته المالية أو جزء منها، فتسري في مواجهته الحقوق و الواجبات التي تكون من شخص "
.3"مستلزمات الشيء أو الحق الذي انتقل اليه و كان عالما ا

بالنسبة للخلف الخاص فإن علاقته بدعاوى البطلان ودعاوى التعويض الناشئة عن عقـود سـلفه تخضـع    
ما يتعلق بدعوى البطلان، فإن الرأي الراجح يرى أن الخلف الخاص يمكنه التمسك ببطلان العقد لاعتبارات مختلفة، في

الذي تلقى الحق بموجبه عن طريق الدعوى غير المباشرة باسم سلفه، إذا كان العقد باطلا ويؤثر على الحق المنتقل إليه، 
.ر في حقهكما أن له مصلحة مشروعة في التمسك بالبطلان المطلق للعقد المؤث

أما بالنسبة لدعوى التعويض، فإن حق الخلف الخاص في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن عقد سلفه 
يكون محدودا ومباشرا فقط إذا لحقه ضرر شخصي ومباشر نتيجة لبطلان العقد الذي تلقى الحق بموجبه، فإذا اشترى 

لشخص ببيعه إلى خلف خاص، فإن هذا الخلف الخاص قد يكون شخص عقارا بعقد باطل بطلانا مطلقا، ثم قام هذا ا
له الحق في مطالبة سلفه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة بطلان العقد الأول وعدم تمكنه من الحصـول علـى   

.386ص مرجع سابق،علي فلالي، معجم المصطلحات،1
.598عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مرجع سابق ص 2
.386، معجم المصطلحات القانونیة، ص علي فلالي3
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دخل ا تفيبدو أنتيجة لبطلان العقد الأصلينفسه،ملكية سليمة للعقار، أما المطالبة بالتعويض عن ضرر لحق بالسلف
.إلا إذا كان هناك تفويض خاص بذلك،في نطاق حقوق الخلف العام

:العاديونونـــــــــــــــــــــــــــــالدائن)3ب

من القانون المدني، الحق في استعمال حقوق مدينه عـن طريـق   189يخول القانون للدائن، بموجب المادة 
فإذا كان للمدين الحق في رفع دعوى بطلان عقـد  يونه، وعليهعلى الضمان العام لدالدعوى غير المباشرة للمحافظة

يضر بملاءته المالية أو ينقص من حقوقه، وكان مهملا في استعمال هذا الحق، جاز للدائن رفع دعوى البطلان باسـم  
تيجة عقـد  إذا كان للمدين الحق في المطالبة بالتعويض عن ضرر لحقه ن،1وبالمثلينه للمطالبة بإعلان بطلان العقدمد

، فإن للدائن الحق في 2باطل أو فعل ضار، وكان مهملا في المطالبة ذا التعويض مما يؤثر على قدرته على الوفاء بديونه
.استعمال حق مدينه في المطالبة بالتعويض عن طريق الدعوى غير المباشرة

الأموال التي نقصت من ذمـة  يهدف الدائن من ذلك إلى زيادة الضمان العام لحقوقه عن طريق استعادة و
.المدين بسبب العقد الباطل أو الفعل الضار

الدائن لا يملك حقا أصيلا في رفع دعوى البطلان أو دعوى التعويض نيابة عن مدينه إلا من خلال آلية أنإلا
الباطل بـالتعويض  واستيفاء شروطها القانونية، ولا يحق للدائن مطالبة الطرف الآخر في العقد3الدعوى غير المباشرة

لا إذا كـان  مباشرة عن الضرر الذي لحقه نتيجة إفلاس مدينه أو عجزه عن الوفاء بديونه بسبب هذا العقد الباطل، إ
.يربط الدائن مباشرة بالطرف الآخر في العقد الباطلهناك أساس قانوني آخر، 

، فإن للـدائن  )ع نصيبه في تركة غير مصفاةكبي(جزء من أمواله بعقد باطل بطلانا مطلقافإذا قام المدين ببيع
فالبطلان المطلق يتعلق بالنظام ا المال ضمن الضمان العام لديونه،الحق في طلب إعلان بطلان هذا البيع لضمان بقاء هذ

.العام والمصلحة العامة، وحماية حقوق الدائنين تدخل ضمن هذه الاعتبارات

:المحكمة-)3

، و ء الجالس و هم قضاة الحكم أو الموضوعازائر يميز بين القضاة في المحاكم  بالقضيم القضائي في الجان التنظ
يحكمها موقعـه و  ، 4طريق يتدخل ا في دعاوى البطلانالقضاء الواقف و هم قضاة النيابة، و لكل صنف 

.القضائيةصلاحياته

.344علي فلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد، مرجع سابق ص 1
.119ص 2023خلیفة بوداود، المبسط في احكام العقد في القانون المدني الجزائري، دار المتنبي للطباعة و النشر، الجزائر 2
.103دراح سعاد، مرجع سابق ص 3
. 341لي، التزامات النظریة العامة للعقد، مرجع سابق صعلي فلا4
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بطلان مطلق هنا يجوز العقد ما يبطله اقدين، أو وجد فيبإثارته للبطلان سواء دفع به المتع: قاضي الموضوع-
، و كذا يثار في اي درجـة  للقاضي أن يثيره على غير العادة و هو أن لا يحكم القاضي الا بما طلب الخصوم

.من التقاضي و اي وقت من الدعوى قبل الفصل فيها

ل ذلك حماية عديمي دخل في إثارة البطلان مثا1في حالات محدودة يكون للنيابة: النـــيابة الـــعامة- 
. الأهلية كالطفل و انون

ونفسها،تلقاءمنبالبطلانتقضيأنالأخيرةلهذهفإنالمختصة،المحكمةأمامالعقدبشأنالتراععرضفإذا
يصحفلاالعام كما هو معلوم،بالنظاموالعامةبالمصلحةيتعلقالأمرلأنوذلكالمتعاقدين،أي منبهيتمسكلملو
تكونمرحلةأيةفيبالبطلانالمحكمةتقضىوالمعارضةوبالمخالفةالعامللنظاميتعرضماعلىالسكوتلمحكمةل

حكمهافإنبهتقضيلمو،العقدبطلانإلىالموضوعمحكمةتنتبهلمإذاومعينة،بمرحلةتتقيدلاو،الدعوىعليها
.العلياالمحكمةقبلمنللنقضعرضةيكون

سع بكثير من حالة الإبطال ، فإن دائرة الأشخاص الذين يحق لهم التمسك به تكون أوحالة البطلان المطلقفي
فبالإضافة إلى المتعاقدين والخلف العام، فإن الخلف الخاص وكل ذي مصلحة مشروعة، وحتى المحكمة من تلقاء النسبي،
ة الأسباب التي تؤدي إليه ومساسـه بالنظـام العـام    لخطورتمسك ذا النوع من البطلان نظرا، يمكنهم ال2نفسها

.والقانون

:البطلان النسبيحالة ثانيا 

ليس عقد منعدم، ولكنه عقد قائم منـتج  للإبطالو ما اقره المشرع بالعقد القابل االعقد الباطل بطلان نسبيا 
فيعيـب أوأهليتهفيعقد جميع أثاره تترتب على البطال ، ففي الوقت الذي يسبق تقرير الإلأثاره حتى يتقرر إبطاله

والذيالأهليةالكاملالآخرالمتعاقدأما، العقدإبطالطلبالآخرالمتعاقددونوحدهالمتعاقدلهذايكونولذارضاه،
..3الحقهذالهفليسالعيوبمنرادتهإسلمت

لأحدالقانونجعلإذا'': ولهابقجاءتإذ4على قابلية العقد للإبطالجمق من99 المادةبذلكوتقضي
."الحقذايتمسكإنالأخرللمتعاقدفليسالعقدإبطالفيحقاالمتعاقدين

:بالنسبة للمتعاقدين حصرية حق الإبطال لمن شاب رضاه عند التعاقد-) 1

.340علي فلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد، المرجع نفسھ، ص 1
.84خلیل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 1
.127ص 2023امقران راضیة، نظریة العقد، دار الكتاب الحدیث، الجزائر2

.78الاعمة للالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة التاسعة، الجزائر صعلي علي سلیمان، النظریة4
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ة الحرة للمتعاقدين،إن حق إبطال العقد يمثل آلية قانونية دقيقة دف إلى تحقيق العدالة التعاقدية وحماية الإراد
طرف ذي مصلحة، بـل هـو حـق    هذا الحق ليس مطلقا أو متاحا لأيق م ج، 101، 100، 99تنظمه المواد 

. 1شخصي ومحصور يمنحه القانون تحديدا للمتعاقد الذي لحقه ضرر أو شاب رضاه عيب جوهري عند إبرام العقد

: المعترف ا قانونان عيوب الرضاففي الحالات التي يشوب تكوين العقد عيب م

:الغلط كعيب من عيوب الإرادة الموجبة للبطلان النسبي-)أ 

عيبا من ) من القانون المدني الجزائري84،85، 83، 82، 81تنظم شروطه و أحكامه المواد ( يعتبر الغلط 
ا محددة قانونا، يتحقق عيوب الإرادة الذي يشوب الرضا ويؤدي إلى البطلان النسبي للعقد، وذلك متى استوفى شروط

الغلط عندما يكون لدى المتعاقد تصور خاطئ للواقع يدفعه إلى التعاقد على نحو لم يكن ليقدم عليه لو كان على بينة 
.2من الحقيقة

ويشترط القانون لاعتبار الغلط موجبا للبطلان النسبي أن يكون جوهريا، أي أن يكون قد بلغ من الأهميـة  
، ويتعلق الغلط الجوهري إما بصفة جوهرية في الشيء محل 3أبرم المتعاقد العقد على النحو الذي تمجدا بحيث لولاه لما 

والتي كانت محل اعتبار أساسي لدى المتعاقد، أو بشخص المتعاقد الآخر إذا كانت شخصيته محـل اعتبـار في   4العقد
).كما في عقود الاعتبار الشخصي(5التعاقد

القانون أن يكون الطرف الآخر قد علم ذا الغلط أو كان من المفترض عليه أن بالإضافة إلى ذلك، يشترط 
يعلمه، ويهدف هذا الشرط إلى تحقيق التوازن بين حماية إرادة المتعاقد الذي وقع في الغلط واستقرار المعاملات وعدم 

أثرا قانونيا بالبطلان النسـبي  الإضرار بالطرف الآخر حسن النية، فإذا تخلف أحد هذه الشروط، فقد لا يرتب الغلط 
.للعقد

:التدليس كعيب من عيوب الإرادة الموجبة للبطلان النسبي-)ب 

عيبا آخر من عيوب الإرادة الـتي تلحـق   ) ق م ج87، 86تنظم شروطه أحكامه المادتين ( يعد التدليس 
حيل أو طرق احتيالية بقصـد تضـليل   بالعقد البطلان النسبي، يتحقق التدليس عندما يقوم أحد المتعاقدين باستعمال 

.6المتعاقد الآخر ودفعه إلى إبرام العقد على نحو لم يكن ليقدم عليه لولا هذه الحيل

.119خلیفة بوداود، المرجع السابق ص 4
.14محمد سعید جعفور، مرجع سابق ص 2
.36شوقي بناسي، مرجع سابق ص 3
.42شوقي بناسي، المرجع نفسھ ص 4
.53شوقي بناسي، المرجھ نفسھ، ص 5
.40عید جعفور، مرجع سابق، ص محمد س6
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العنصر المادي ويتمثـل في  : يشترط القانون لاعتبار التدليس موجبا للبطلان النسبي توافر عنصرين أساسيين
ويتمثل في نية تضليل الطرف الآخـر وحملـه علـى    ) القصد(وي استعمال الحيل أو الطرق الاحتيالية، والعنصر المعن

التعاقد، ولا يشترط أن يكون التدليس صادرا من المتعاقد الآخر مباشرة، بل يكفي أن يكون صادرا من الغير وعلم به 
.1المتعاقد الآخر أو كان من المفترض عليه أن يعلمه واستفاد منه

قد، بمعنى أنه لولا هذه الحيل والوسائل الاحتيالية لما أقدم الطرف الآخر علـى  ويجب أن يكون التدليس دافعا إلى التعا
.إبرام العقد، أما مجرد الكذب اليسير أو المبالغات المعتادة في التعامل فلا تعتبر تدليسا موجبا للبطلان

:الإكراه كعيب من عيوب الإرادة الموجبة للبطلان النسبي-)ج 

عيبا جسيما من عيوب الإرادة يقضي على حرية الاختيـار  ) ق م ج88، 87ادتين تنظمه الم( يمثل الإكراه 
لدى المتعاقد و يوجب بطلان العقد بطلانا نسبيا، يتحقق الإكراه عندما يقع على المتعاقد ضغط غير مشروع يولـد  

.2لديه رهبة تدفعه إلى إبرام العقد على نحو لم يكن يرتضيه في الظروف الطبيعية

الإكراه المعنوي الـذي  الإكراه المادي الذي يتمثل في استعمال القوة المادية أو التهديد ا، و،راهيشمل الإك
ويشترط القانون لاعتبار الإكراه موجبا 3يتمثل في التهديد بإلحاق ضرر بالنفس أو المال أو الشرف أو بأحد الأقارب

طرف الآخر رهبة معقولة، وأن يكون غير مشروع، أي للبطلان النسبي أن يكون ذا طبيعة جدية بحيث يحدث لدى ال
.لا يستند إلى حق أو قانون

خر علـى  ، بمعنى أنه لولا هذا الضغط لما أقدم الطرف الآ4كما يجب أن يكون الإكراه هو الدافع إلى التعاقد
من الغير وعلم صادرابل يكفي أن يكون ر مباشرةمن المتعاقد الآخولا يشترط أن يكون الإكراه صادراإبرام العقد،

.به المتعاقد الآخر أو كان من المفترض عليه أن يعلمه واستفاد منه

:الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة الموجبة للبطلان النسبي-)د 

حديثا نسبيا من عيوب الإرادة، و يوجب بطـلان العقـد   ) ق م ج90تنظمه المادة ( يعد الاستغلال عيبا 
رت شروطه، يتحقق الاستغلال عندما يستغل أحد المتعاقدين ضعفا بينا أو طيشا ظاهرا أو حاجة بطلانا نسبيا متى تواف

.، ويحصل منه على ميزة غير عادلة بصورة فاحشة5ملحة لدى المتعاقد الآخر

. 56محمد سعید جعفور، مرجع سابق ص 1
.91فاضلي ادریس، مرجع سابق ص 2
.94فاضلي ادریس ، مرجع نفسھ ص 3
.82محمد سعید جعفور، مرجع سابق ص 4
.96فاضلي ادریس، مرجع سابق ص 5
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عنصر موضوعي يتمثل في : يشترط القانون لاعتبار الاستغلال موجبا للبطلان النسبي توافر عنصرين أساسيين
اوت كبير وغير متناسب بين ما يحصل عليه أحد المتعاقدين وما يقدمه للطرف الآخر، وعنصر شخصي يتمثل وجود تف

.1في استغلال الطرف الأول لضعف أو طيش أو حاجة الطرف الثاني

يهدف هذا العيب إلى حماية الأشخاص الذين يكونون في مركز ضعف عند التعاقد ومنع اسـتغلال هـذه   
ب غير مشروعة، وتقدير ما إذا كانت الميزة غير عادلة وفاحشة وما إذا كان هناك اسـتغلال  الظروف لتحقيق مكاس

.في ضوء ظروف كل حالة وملابساا2للضعف أو الطيش يخضع لتقدير محكمة الموضوع

تعتبر عيوب الإرادة المتمثلة في الغلط الجوهري المستوفي لشروطه، والتدليس الدافع إلى التعاقـد، والإكـراه   
الجدي غير المشروع، والاستغلال البالغ لضعف أو طيش أو حاجة الطرف الآخر، أسبابا موجبة للـبطلان النسـبي   

ضـحية  (وعليه فإن المدلس عليه للعقد، ويتميز البطلان النسبي بأنه مقرر لمصلحة المتعاقد الذي شاب إرادته العيب،
الذي أُجبر على التعاقد (، أو المكره )قابلا للاعتداد به قانوناإذا كان الغلط جوهريا و(، أو من وقع في الغلط )التدليس
لهو،، هم وحدهم المخولون قانونا طلب إبطال العقد)الذي استغل ضعفه أو طيشه(، أو المغبون المستغل )بغير حق

به من تلقاء ولا يجوز للمحكمة أن تقضي،3وحده الحق في التمسك به أو إجازة العقد)أي المتعاقد الذي شابه عيب(
.نفسها، ويسقط الحق في التمسك به بالتقادم أو بالإجازة الصريحة أو الضمنية

فقط ذكر الفقه حالة فريدة و نادرة، اين يكون المتعاقدين كليهما مشابين بعيب من عيوب الارادة، كـأن  
ان لكليهمـا الحـق في   فهنا الفقه رجحبالإكراهيكون قاصر متعاقد مع قاصر أخر او أن يكون متعاقد مع شخص 

4.التمسك بالبطلان

:وتتجلى خصوصية هذا الحق في أمرين أساسيين

ه وجـود سـبب مـن أسـباب الإ: عدم جواز تدخل المحكمة من تلقاء نفسها· ا تبـين لـ بطـال، أن لا يجوز للقاضـي، مهمـ
ذا الحـــق، يجـــب علـــى صــاحب الحـــق أن يتقــدم بطلـــب صـــريح أمــام القضـــاء لإعمــال هـــيحكـمـ بـــه مــن تلقـــاء نفســه،

.5فالإبطال ليس قاعدة آمرة تفرضها المحكمة، بل هو رخصة ممنوحة للمتعاقد المتضرر ليقرر مصير العقد

كـان يــرى أن في في العقـد الأصــلي، حـتى لــو  لا يحـق لأي شــخص آخـر لـيس طرفــا: يرعـدم جـواز احتجاجــه مـن الغــ·
ه أو أن يحـتج  سـباستمرار العقد ضررا ʬر العقـد بمصـالحه، أن يطالـب  بطالـ دأ نسـبية آ ه، مبـ ة فيـ اب الإبطـال القائمـ

ʬر العقود إلا إلى أطرافها وخلفهم العام والخاص في الحدود التي يقررها القانون .يحول دون ذلك، حيث لا تنصرف آ

. 94محمد سعید جعفور، مرجع  سابق ،ص 1
.108فور، المرجع نفسھ، ص محمد سعید جع2
.101محمد سعید جعفور، المرجع نفسھ ص 3
.107شوقي بناسي، مرجع سابق،  ص 4
.104دراح سعاد، مرجع سابق ص 5
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:للخلف العام حلولهم محل السلف في حق طلب الإبطال-)2

في ذمته المالية بأكملها أو في الذين يخلفون السلفالخلف العام في القانون بأم الأشخاصكما عرف سابقا
جزء شائع منها، ويشمل هذا الوصف بصورة أساسية الورثة الشرعيين للمتوفى، وكذلك الموصى لهم بحصة شائعة في 

يعتبر القانون الخلف العام امتدادا لشخصية السلف القانونية فيمـا  ، )خر بنصف تركتهكأن يوصي شخص لآ(التركة 
الالتزامات بمجرد وفاة السلف ويحلون محله تماما في هذه الحقوق  بالحقوق والالتزامات ذات الطابع المالي، فهميتعلق

، ونتيجة لذلك فإن حق التمسك بإبطال العقد الذي كان مقررا للسلف إذا شاب رضاه عيب 1أو تحقق سبب الخلافة
يحق للخلف العام ممارسة دعوى الإبطال بـاسمهم  ، وبناء عليهبطال، ينتقل إليهم بحكم القانونمن العيوب الموجبة للإ

يسـتعملون حقـا   وكيل خاص من التركة أو غيره، فهم الشخصي أمام القضاء المختص، ولا يحتاجون في ذلك إلى ت
إذا قام شخص بشراء عقار ووقع ضحية تدليس من البائع، ثم تـوفي  لية الموروثة مثال ذلك أصبح جزءا من ذمتهم الما

يحق لهم من بعده رفع دعوى قضائية ضد ) خلفه العام(لمشتري قبل أن يطالب بإبطال عقد البيع، فإن ورثة المشتري ا
البائع للمطالبة بإبطال عقد البيع استنادا إلى التدليس الذي وقع على مورثهم، وإذا طالب البائع ورثة المشتري بـدفع  

.العقد كدفع في مواجهة مطالبة البائعباقي الثمن، كان للورثة الحق في التمسك ببطلان

:للخلف الخاص جدل فقهي حول آلية ممارسة حق الإبطال-)3

ومن الأمثلـة  الية ككل،الخلف الخاص هو من يخلف السلف في حق أو شيء معين بذاته، وليس في ذمته الم
اتفق الفقهاء لتركة، والمحال إليه الحق، نة من االموصى له بعين معيمشتري العقار بالنسبة للبائع، و: على الخلف الخاص

، على حق الخلف الخاص في التمسك بإبطال العقد الذي أبرمه سلفه إذا كان هذا العقد مؤثرا في الحق الذي آل إليه
.2انصب الخلاف بينهم على الأساس القانوني والآلية التي يتم ا ممارسة هذا الحقومع ذلك 

من 189يستند هذا الرأي إلى نص المادة ،اشرةتمسك بالإبطال عن طريق الدعوى غير المبال: الاتجاه الأول-
القانون المدني الجزائري التي تجيز للدائن استعمال حقوق مدينه المهملة إذا كان في ذلك محافظة على حقوق الـدائن،  

صلي المشوب بالعيب، وبالتالي لا يملك ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الخلف الخاص يعتبر من الغير بالنسبة للعقد الأ
حقا أصيلا في طلب إبطاله، ولكنه يستطيع من خلال الدعوى غير المباشرة، أن يحل محل سلفه في مطالبـة الطـرف   

.3الآخر بإبطال العقد، على أن ترفع الدعوى باسم السلف

ى هذا الاتجاه أن الخلف الخاص له مصـلحة  ير: التمسك بالإبطال عن طريق الدعوى المباشرة:الاتجاه الثاني-
مباشرة وقانونية في إبطال العقد الذي أبرمه سلفه، وذلك لأن هذا الإبطال يؤدي إلى زوال الحق الذي انتقل إليـه أو  

.139امقران راضیة، مرجع سابق ص 1
.124ص 2018، بیت الأفكار، الجزائر 2018لحلو خیار غنیمة، نظریة العقد، طبعة 2
.103، المرجع السابق ص سعاد دراح3
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من رواده الاستاذ،يؤثر فيه تأثيرا مباشرا، وبالتالي فإن له الحق في رفع دعوى الإبطال باسم شخصه للمطالبة ذا الحق
.1جميل الشرقاوي

، أن الرأي الأول هو الأصح والأكثر اتساقا مع المبادئ العامة للقانون المدني، وخاصة مبدأ ويرى غالبية الفقه
من القانون المدني الجزائري، فالخلف الخاص وإن تـأثر  108و109و نسبية آثار العقد المنصوص عليه في المادتين

في تكوين العقد المشوب بالعيب، وبالتالي فإن حقه في طلب الإبطال يسـتمد  يكن طرفانتقل إليه، إلا أنه لم بالحق الم
قوته من حق سلفه وينبغي ممارسته من خلال الآلية التي يخولها القانون للدائن في حماية حقوقه عن طريـق اسـتعمال   

.حقوق مدينه المهمل

:غير المباشرةاستعمال حق المدين في الإبطال عن طريق الدعوىللدائنين-)4

من القانون المدني الجزائري على أداة قانونية هامة لحماية حقوق الدائنين في مواجهة تقاعس 189تنص المادة 
أو إهمال مدينهم في الحفاظ على حقوقه، وهي الدعوى غير المباشرة، و تجيز هذه المادة لكل دائن، حتى لو كان دينه 

ينه جميع حقوق هذا المدين المالية، باستثناء الحقوق التي تتسم بالطبيعة الشخصية غير حال الأداء، أن يستعمل باسم مد
.الصرفة أو غير القابلة للحجز

، عند توافر الشروط القانونية لاستعمال الدعوى غير المباشرة 2على هذا النص، فإنه يجوز للدائن العاديوبناء
أن يتمسك بحق إبطال العقد الـذي  ،)ائن نتيجة لهذا الإهمالكإهمال المدين في استعمال حقه وترتب ضرر على الد(

.في زيادة الضمان العام لدينه أو الحفاظ عليه3أبرمه مدينه إذا كان في إبطال هذا العقد مصلحة للدائن

فالدائن في هذه الحالة لا يمارس حقا أصيلا له في إبطال عقد الغير، بل يستعمل حق مدينه باعتباره نائبا عنـه  
وجب القانون، ويهدف من ذلك إلى إزالة التصرف القانوني الذي أضعف الذمة المالية للمدين أو كـان سـببا في   بم

ولا يخرج هذا الوضع عن المبدأ العام الذي يقضي ى قدرة المدين على الوفاء بديونه، إنقاصها، وبالتالي التأثير سلبا عل
، حيث يمثل الدائن هنا طرفا يسعى للحفاظ على الذمة المالية لمدينه بأن الخلف العام يحل محل السلف في حقوقه المالية

التي تعتبر الضمان العام لحقوقه، فكما يرث الخلف العام الحق في طلب الإبطال، كذلك يجوز للدائن استعمال هـذا  
.الحق نيابة عن مدينه المتهاون في استعماله

:الشخص الأجنبي تماما عن العقد-)5

على أن الشخص الأجنبي تماما عن العقد، أي الذي لا تربطه بالمتعاقدين أو بموضوع العقد أية يؤكد القانون
يستعمل حق مدينه بموجـب  ،ولا دائناولا خلف عام أو خاص لأحد الطرفينلا هو طرف في العقد، (صلة قانونية 

.103سعاد دراح، المرجع نفسھ ص 1
.  344علي فلالي، مرجع سابق ص 2
.344علي فلالي، مرجع سابق ص 3



ماهية البطلانولالفصل الأ

29

التعاقدية تنشئ حقوقا والتزامات بين ، ليس له أي حق في طلب إبطال هذا العقد، ان العلاقات )الدعوى غير المباشرة
. قانون صراحة لحماية مصالح مشروعة، ولا يجوز للغير التدخل فيها إلا في الحدود التي يقررها ال1أطرافها فقط

المعنيين بالنيابة القانونيةوحده،المتعاقد( وهم بالإبطالالتمسكفيالمصلحةأصحاب

.2)و دائنيه اص،الخوخلفهالعام،وخلفهلاتفاقيةو ا

:بالبطلانالتمسكفيالحقسقوطالثانيالمطلب

وبالتقادم،)الأولالفرع( للإبطالالقابلللعقدبالنسبةإلاتثورلاالتيبالإجازةالعقدبإبطالالتمسكفيالحقيسقط
.)الثانيالفرع(للإبطالالقابلوالعقدالباطلالعقدعلىيردالذي

:ازةالإجلالأوالفرع

هي،3بأا نزول عن حق طلب الابطال، فيزول الخطر عن العقد الذي كان يتهدده الزوالتعرف الاجازة 
الذيالمتعاقدتنازلمفادهامنفردةبإرادةقانونيعملهيأويلحقه،الذيالعيببرفعللإبطالالقابلالعقدتصحيح

.الإبطالفيحقهعنلمصلحتهالإبطالتقرر

معـدوم، تصـرف لأنـه ،بالزوالمهدداكانأنبعدائيا،للعقدالقانونيالوجودهذايستقرجازةفبالإ
)Contrat Nul (ذاوالإجازةتـرد أنيتصورلاولذاميتا،ولدعقدأي4الباطلالعقدعلىتردلاالتحديد

ذيلكـل جازمطلقابطلاناباطلاعقدالكانإذا'':جمقمن01 فقرة102 المادةتنصهذاوفيالإجازة، عليه
فإنوعليه.''بالإجازةالبطلانيزولولانفسهاتلقاءمنبهتقضيأنوللمحكمةالبطلانذايتمسكأنمصلحة
.بالإقرارالإجازةتختلطقدثمومنللإبطال،القابلالعقدعلىتقتصرالإجازة

:و الاقرارتمييز الاجازة 

فينافـذا العقدهذايجعلوبهللعقد،بالنسبةالغيرمنيعتبرشخصمنيصدرقانونيتصرفهوفالإقرار
انون ق2 ف180 المادةوم.ق408 المادةلنصوفقاالموتمرضالمريضلبيعالورثةاقرارحالةفيكمامواجهته،

قابلعقدالاعلىلا تردالاجازةحينفينيابته،حدودخارجنائبهابرمهالذيللعقدواقرار الاصيل،الأسرة الجزائرية
5.لمصلحتهالبطلانتقررالذيالمتعاقدعنالاللإبطال، و لا تصدر

. 248محمد صبري السعدي، المرجع السابق ص 1
.342علي فلالي، مرجع سابق ص 2
. 85خلیل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق ص 3
.132ار غنیمة، مرجع سابق ص لحلو لخی4
.131لحلو خیار غنیمة، مرجع سابق ص5
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:ذلكفينتكلميلياثرها، و في مايترتبحتىشروطالاجازةفيتتوافرانويجب

:الإجازةشروطأولا

ينبغـي ثمومنالقانونية،صرفاتالتصحةشروطكافةتوافرلصحتهايلزملذلكقانوني،تصرفالإجازة
:الآتيةالشروطتوافرالإجازةلصحة

لأنـه الباطلالعقدتلحقلاالإجازةلأن)امطلقبطلانا(باطلاوليس،1للإبطالقابلاالعقديكونأنيجب1-
.منعدم

أهليةتوافروجبكالبيع تصرفاقدالعهذاكانفإذا،2يجيزهالذيالعقدابرامأهليةايزلدىتتوافرأنيجب-2
.الرشدسنبلوغأيايزلدىالتصرف

إرادةتتجهأنذلكمعنىقصد إجازته،وأنهللإبطالقابلاويجعلهالعقديشوبالذيبالعيبعالماايزيكونأن3-
.3يشوبهالذيوالعيبللإبطالبقابليتهعلمهرغمالعقدواجازةالإبطالطلبفيحقهعنالترولإلىايز

لاالأهليةفناقص4للإبطالالعقدقابليةأجلهمنالقانونقررالذيالسببزوالبعدالإجازةتصدرأنيجب4-
زوالبعدإلاصحيحةإجازتهتكونلاعيبرضاهشابومنأهليته،اكتمالبعدإلاأبرمالذيالعقدإجازةيستطيع

الرضـا، عيوبمنخاليةتكونأنيجبأيالعيب،بنفسبدورهامعيبةلإجازةاتكونلاحتىوذلكالعيب،هذا
فيتنتج أثرهـا ولامعيبةتكونالإجازةفإنالاكراه ،أوالغلطتأثيرتحتواقعاأوقاصرامازال المتعاقدكانفإذا

.العقدتصحيح

:الإجازةشكلثانيا

الضمنيةأوالصريحةبالإجازةالعقدإبطالحقيزول'':علىتنصالتيم.قمن100 المادةنصمنانطلاقا
الإجـازة تأخذأنيشترطلمالمشرعفإن.''بحقوق الغيرإخلالدونالعقد،فيهتمالذيالتاريخإلىالاجازةوتستند
. ضمنيةتكونأوصريحةتكونأنفإمامعيناشكلا

عن وجود ارادة باتة يتضمن العناصر الاساسية يجب أن و كتابي،أوشفويشكلفيوتظهر:الصريحةالإجازة1-
.القانونيةالأعمالبإثباتالخاصةالعامةللقواعديخضعواثباا5لإجازة للعقد المهدد بالإبطال،

.123خلیفة بوداود، مرجع سابق ص 4
.133لحلو خیار غنیمة، مرجع سابق ص 1
.125و لخیار غنیمة، مرجع سابق ص لح2
.126ص المرجع نفسھ ، و لخیار غنیمة، لحل3
.346علي فلالي، مرجع سابق، ص 4
.346المرجع نفسھ ص علي فلالي،5
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ضمنية الإجازة2- غلـط فيوفعالذياستمر المتعاقدلوكماقاطعة،دلالةعليهاتدلالتيالوقائعمنوتستفاد:ال
طرقبجميعوذلكايزغيرالطرفعلىالإجازةإثباتعبءويقعالغلط،لهذااكتشافهبعدالعقدتنفيذفيجوهري
.1الشهودوشهادةالقرائنفيهابماالإثبات

:الإجازةآثارثالثا

والإبطـال، طلبفيالمتعاقدحقزوالعليهايترتبأيأثرها،عليهايترتبالإجازة،شروطتوافرتإذا
.إجازتهوقتمنلاانعقادهوقتمنصحيحاالعقدراعتبا

دونالعقـد، فيهتمالذيالتاريخإلىالإجازةوتستند... '':بقولهام.ق100 المادةنصتالصددهذاوفي
.''الغيربحقوقإخلال

.والغيرالمتعاقدينبينالاجازةباثريتعلقفيماتفرقااالمادةهذهعلىملاحظتهما يمكن

ما 1- ثر يخص في قدين بين الإجازة أ منصحيحالهمابالنسبةيعتبرالعقدأنأيرجعي،أثريكون للإجازة:المتعا
.2انعقادهوقت

حقااكتسبمنكلبهيقصدبلالعقد،عنأجنبيكلبالغيريقصدولا:للغيربالنسبةالإجازة أثريخصفيما2-
بلوغهبعدثمأهليته،نقصحالعقار لهتاجرباعفلورجعي،أثرزةللإجافليسالحق،موضوعالشيءعلىعينيا
للمشتريالعقاريبقىبلالمرنالدائنبحقتضرلاالإجازةهذهفإنالعقار،هذارهنالبيعإجازتهوقبلالرشدسن

بحقـوق تضرولاجم.ق100 ةالمادفيوردكما3رجعيأثرلهاليسالإجازةفإنوعليهالرهنبحقمثقلاولكن
.مستقبلابالإبطالالتمسكحقتسقطفهيحقهمفيتسريولاالغير

:التقادمالثانيالفرع

بالعقـد يتعلـق فيماالتقادمأولاسنتناولولذاالنسبي،البطلانفيعنهالمطلقالبطلانفيالتقادمأثريختلف
ثانيا) النسبيالبطلان(للإبطالقابلالبالعقديتعلقفيماالتقادمثم،)مطلقابطلانا(الباطل

مطلقابطلاناالباطلالعقدفيالتقادم:أولا

ابـرام وقتمنسنةعشرخمسةبمضيالبطلاندعوىتسقط'':بقولهام.ق02 فقرة102 المادةنصت
".العقد

.86خلیل احمد حسن قدادة، مرجع سابق ص 1
.124خلیفة بوداود، مرجع سابق ص 3
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ومضـي معدوم،عقدلأنه،1التقادميصححهلاالباطلالعقدأنالجزائريالمدنيالقانونفيالعامةفالقاعدة
خمـس بمضيتسقطالبطلاندعوىأنغيرالأمد،عليهطالمهماوجوداالعدممنيخلقأنشأنهمنليسالزمن
صحيحا،عقداانقلبقدالباطلالعقدأنأبدايعنيلاالدعوىسقوطفإنوبالتاليالعقد،ابراموقتمنسنةعشرة

محكمـة لرايمطابقاجاءالفقرةهذهحكمأنكما،2قانوناتقبللابطلانهدعوىولكنباطلا،عقدامازالفإنه
.للتقادمقابلةالدعاوىجميعأنأساسعلىالمبنيالنقض الفرنسية

أنعليهللمدعىيكونفإنهبتنفيذه،المتعاقدينأحدطالبثمينفذ،لمالباطلالعقدكانإذاماحالةفيأما
مدةبكثيرتجاوزتولوحتىالباطل،العقدتحريرمنذمضتالتيالمدةكانتماأيا،باطلاالعقدبأنالطلبهذايدفع

دعوىتقادملبالبطلان،الدفعخضوععليهايتأسسالتيالعلةنفسعلىخضوععدمويتأسسسنة،عشرةالخمس
.المستقرالوضععلىالمحافظةأجلمنوذلك، البطلان

الـدفوع لأنيسقطلابالبطلانالدفعولكنبالتقادم،البطلاندعوىفيهتسقطالباطل،العقدفإنوعليه
عقدفيالمتعاقدرفعفإذاالزمنطالمهماالدفعطريقعنالبطلانذاالتمسكيمكنأنهذلكمعنىتتقادم،لاأبدية
فيالتمسـك عليهىالمدعأوالمدافعمركزفييكونالذيالآخر،الطرفكانالعقدبتنفيذفيهايطلبدعوىباطل
المشتريطالبإذاالباطلالبيععقدففي،3الباطلبالعقدالمرفوعةالدعوىمنللتخلصدفعصورةفيبالبطلانالحق
البيعبين ابرامالفاصلةالمدةكانتمهماالبيعببطلانبتمسكهالمطالبةتلكيدفعأنللأخيركانالمبيعبتسليمالبائع
.المطالبةوبين

استردادمنهماواحدلكلفيجوزالباطل،العقدعلىبناءالتزاماانفذاقدالمتعاقدانكانإذاماحالةفيأما
فيستطيعالمشتريأماالاستحقاق،دعوىطريقعنالمشتريمنالمبيعالشيءيستردأنيستطيعللبائعبالنسبةدفع،ما

.حقوجهونددفعمااستردادطريق عنالبائعمنالثمناسترداد

للإبطالالقابلالعقدفيالتقادم:ثانيا

فيالمدةهذهسريانويبدأ. سنوات) 5(يسقط الحق في ابطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس 
حالةوفي،فيهيكشفالذياليوممنالتدليسأوالغلطوفيالسببهذافيهيزولالذياليوممنالأهليةنقصحالة

وقتمنعشرة سنواتانقضتإذاتدليسأولغلطالإبطالبحقالتمسكيجوزلاأنهغيرانقطاعهيوممنالاكراه
انقضتإذابالتقادم،يسقطالعقدإبطالفيالحقفإنوعليهق م ج 101و هو ما نصت عليه المادة .''العقدتمام

.117فاضلي ادریس، مرجع سابق، ص 1
.127لحلو لخیار غنیمة، مرجع سابق ص 2
.127، ص فسھلحلو خیار غنیمة، المرجع ن1
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بعدالعقديستقروبذلك،1الدفعطريقعنولاالدعوىطريقعنلاإبطالهذلكبعديجوزفلاالمقررةالقانونيةالمدة
.بالزوالمهدداكانأن

علىالغيرحقفيفيسريمطلقا،لهالأثرهذاويكونإبرامها،منذالعقدصحةفتتأكدرجعي،أثروللتقادم
الإبطـال فيقالحسقوطوقبلالرشدسنبلوغهوبعدمثلا،عيناباعقاصراأنفلوللإجازة،الرجعيالأثرخلاف
فيالحـق بتقـادم بالرهنمثقلةغيرللمشتريتستقرالعينملكيةفإنالتقادم،تمثمرهنا،العينعلىرتببالتقادم

.الإجازةحالةفيما رأيناهخلافعلىوذلكالإبطال،

هيالجزائريالمدنيالقانونفيالإبطالطلبفيالحقبعدهايتقادمالتيالمدةأنإلىملاحظتهيمكنماأنهغير
و تجـدر  ،مسـتقر غيرثمومنبالزوال،مهدداخلالهاالعقديظلحيث،2005 تعديلاتمنبالرغمطويلةمدة

سنوات مـن يـوم   10، و سنة من يوم ابرام العقد15كانت 2005الاشارة ان المدة المقررة للتقادم قبل تعديل 
.الاكراهاكتشاف الغلط و التدليس و زوال 

:الأحوالبحسبالإبطالدعوىتقادممدةتختلفو

أو،)والعفلةالسفه( سببهزوالأوالرشدسنوقتمنسنواتخمسالتقادممدةفإن:الأهليةنقصحالةفي-
.2القاصروفاةمن

.3التدليسأوالغلطاكتشافيوممنسنواتسخمهيالتقادممدة:التدليسأوالغلطحالةفي-

.4الاكراهانقطاعيوممنسنواتخمسهيالتقادممدة:راهالاكحالةفي-

تاريخمنسنواتعشرعنالتقادممدةتزيدلاأنيشترطالجزائريالمشرعأنالثلاثةالحلاتهذهعلىيلاحظ
.العقد

ويأخـذ شابهالذيالعيبيكتشفولمسنواتعشرمنأكثرعليهمرتإذاالعقدإبطاليجوزلاعليهو
.العيبانكشافتاريخمنسنواتخمسأوالعقدتاريخمنسنواتعشرالأجلينبأقصرالجزائريعالمشر

.سنواتأربعبمررحق الإبطالفينقضيسنواتستبعدلاإالإكراهأوالتدليسأوالغلطينكشفلمإذا:مثال

المدةوهذهالعقدابرام تاريخمن1احدةسنةبمضييسقطبالإبطالالتمسكفيالحقفإن: الاستغلال حالةفي-
يترتـب ماالتقادمعلىيترتبومنهالانقطاعأوالوقفتقبللاسقوطميعادهيالسابقة،التقادممدةبخلاف

. 128لحلو خیار غنیمة، المرجع نفسھ، ص 1
.126بوداود، مرجع سابق ص خلیفة2
.128لحلو خیار غنیمة، مرجع سابق ص 3
.126خلیفة بوداود، مرجع سابق ص 4
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قابلغيرويصبحويتحصنائيا،العقدفيستقرالإبطالطلبفيالحقسقطإلىالتقادميؤديإذالإجازة،على
.نشأتهمنذصحيحايعتبرللإبطالالقابلالعقدلأنالعقدهذايصححلاوالتقادمللإبطال،

. 112محمد سعید جعفور، مرجع سابق ص 1
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:خلاصة الفصل الاول

قصد به الوصـف الـذي يلحـق    الاصطلاح القانوني، فيالأثر، أما فيذهب ضياععرف البطلان في اللغة ي
صحة هذا التصرف هية التي تحدد شروط بتصرف قانوني معين نتيجة نشأته بشكل مخالف للقواعد القانونية الآمرة والنا

ن فترض أن يرتبها لو كاصرف لآثاره القانونية التي كان يويترتب على هذا الوصف عدم إنتاج التوأركانه الأساسية،
.صحيحا

ويتميز البطلان عن مفاهيم قانونية أخرى قد تبدو مشاة له، مثل عدم النفاذ الذي يتعلق بتصرف صـحيح  
و الإعلان، والفسخ الـذي ينـهي   يسري في مواجهة الغير لعدم استيفائه شروطاً معينة كالتسجيل أفي ذاته ولكنه لا

د يحـدث  بأثر رجعي أو غير رجعي نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، والانحلال الذي قتصرفا قانونيا صحيحا
.هرة في بعض الحالاتكاستحالة التنفيذ أو القوة القاسباب لاحقة، لنشوء التصرف الصحيحلأ

والبطلان المطلق والبطلان النسبي،:وقد قسم المشرع الجزائري في القانون المدني البطلان إلى نوعين رئيسيين
اللازمة لوجوده القانوني، كغيـاب  لنشأة التصرفيقوم البطلان المطلق على أساس تخلف ركن جوهري من أركان 

داب العامة بنص صريح في القانون،للنظام العام أو الآمحل العقد أو سببه مخالفاذا كان الرضا أو المحل أو السبب، أو إ
حالات البطلان المطلق، التصرف في تركة إنسان لا يزال علـى  نص عليها المشرع الجزائري مباشرةومن الأمثلة التي

كمـا تنـدرج   لمتعلق بقواعد الإرثنظام العام المخالفته لل،ياة، حيث يعتبر هذا التصرف باطلا بطلانا مطلقاقيد الح
ضمن حالات البطلان المطلق التصرفات القانونية المبنية على الغش بقصد الإضرار بحقوق الغير، حيث يعيـب الإرادة  

للنظام القانوني والمصـالح  ا يستوجب إبطاله بشكل مطلق حمايةويكشف عن عدم مشروعية الهدف من التصرف، مم
.الخاصة المتضررة

ف التصرف القانوني  فتجعله معيبا وغير صـحيح  لان النسبي، فيرتبط بعيوب تلحق برضا أحد أطراأما البط
الغلط وهـو وهـم   : وقد حصر القانون المدني الجزائري عيوب الرضا في أربعة حالات رئيسيةعلى الوجه المطلوب،
طرق احتيالية توقع الطرف الآخـر  والتدليس وهو استعمال ، فيدفعه إلى التعاقد على غير حقيقتهيصور للشخص أمرا

ة الشخص ويحمله على التعاقد خوفـا في غلط يدفعه إلى التعاقد، والإكراه المعنوي وهو ضغط غير مادي يؤثر في إراد
من ضرر يهدده، والاستغلال وهو استغلال ضعف أو هوى جامح لدى شخص آخر لدفعه إلى إبرام عقد بشـروط  

. مجحفة

تشمل حالات البطلان النسبي بعض الحالات الأخرى التي تتعلق بنقص الأهليـة،  وإضافة إلى عيوب الرضا، 
يكون هذا التصرف قـابلا للإبطـال   حيث دون إجازة الولي أو الوصي،لأهليةكتعاقد القاصر غير المميز أو ناقص ا

.له من التصرفات الضارة بمصالحهلمصلحة القاصر حماية،
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ففي حالة البطلان المطلق، يجـوز  لبطلان تبعا لنوع البطلان المقرر،لحق في التمسك بطلب اويختلف نطاق ا
في العقد الباطل، وذلـك لمـا يمثلـه    ولو كان من الغير ولم يكن طرفالكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، حتى

.م العام الذي يهم اتمع بأكملهالبطلان المطلق من مساس بالنظا

لصاحب الحق وحده، وهو الطـرف  الحق في طلب الإبطال يكون مقرراأما في حالة البطلان النسبي، فإن
خـاص، كالقاصـر أو   الذي كانت إرادته معيبة بأحد عيوب الرضا أو الطرف الذي قرر له القانون هذا الحق بنص

الأول هـو  : إلا أن الحق في التمسك بطلب الإبطال في حالة البطلان النسبي قد يسقط بأحد سـببين المحجور عليه،
للمعـاملات  دون المطالبة ا، وذلك اسـتقرارا ال بمرور مدة زمنية محددة قانوناالتقادم، حيث تسقط دعوى الإبط

.القانونية

يز التصرف المعيب صـراحة أو  والسبب الثاني هو الإجازة، حيث يجوز لمن له الحق في طلب الإبطال أن يج
ستثنى من سـقوط  ة للإبطال إلى صفة الصحة والنفاذ، ويبلبعد زوال سبب البطلان، فتتحول بذلك الصفة القاضمنا

الحق في التمسك بالبطلان المطلق بالتقادم أو الإجازة، حيث يعتبر البطلان المطلق متعلقا بالنظام العام ولا يجوز التنازل 
.في أي مرحلة من مراحل التراعبقى الدفع بالبطلان المطلق قائماعنه أو تصحيحه بالإجازة، وي



الثانيالفصــــــــــــــــل
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ء المقرر الجزاهو البطلان ف،ن التصرف القانوني ينشأ وضع جديدكما تناولنا في الفصل الاول ان الحكم ببطلا

ولا يقتصر الأمر على مجرد تقرير عدم نفاذ تها أو خالفت قواعد قانونية آمرة،شروط صحللتصرفات التي لم تستوف

ا قانونية عميقة دف إلى محو وجودها القانوني وإزالة ما قد يكـون  ، بل يمتد ليشمل آثاراتجاه الجميعهذه التصرفات 

. ترتب عليها من أوضاع

و ما يفعله به يترك صداه في طيات القانون عبر مجموعة ،ان البطلان المدني كوصف يلحق بالتصرف القانوني

في أركـان  ،على الخلل الذي أصاب التصرف القانونيوني طبيعي ومباشر شأ كرد فعل قانالتي تن،من الآثار القانونية

. وتكون  متوازنة  بتقرير البطلان، بغض النظر عن أي ظروف أو شروط خاصة،انعقاده أو شروط صحته

هذه الآثار هي بمثابة النتائج الحتمية التي تترتب على نشأة البطلان و تقريره، فهي تشكل الإطار العام الـذي  

.رسم مستقبل العلاقة بين أطراف التصرف بين الحقوق و الواجبات التي أقرها القانون لهمي

ا بالغ الأهمية لتحديد المراكز القانونية للأطراف المعنية وتسوية المنازعات الناشـئة  إن فهم هذه الآثار يعد أمر

.عن التصرفات الباطلة

العامة للبطلان هو التمييز بين النتائج الطبيعية للبطلان والنتـائج  ان الحديث عن الاثار العادية أو الاصلية أو 

.التي قد تترتب عليه بسبب شروط أو اتفاقيات إضافية أو ما يعرف بالأثار  الغير العادية أو العرضية أو الاستثنائية

علـى مختلـف   يمكننا تصور هذه الآثار سواء الاصلية أو العرضية  كقواعد أساسية و مبادئ عامة تسـري  

تحديد نطاق و هذا لالبطلانحالات وجود البطلان فهي تمثل الحد الأدنى من الأحكام التي أوجدها القانون متى تقرر 

الحقوق والالتزامات فتساعد في معرفة ما يمكن للدائن أن يطالب به وما يقع على عاتق المدين من واجبات بشـكل  

.ا وثابتا للمعاملات المدنية، مما يعزز الثقة بين الأفراديث تخلق إطارا واضحار القانوني حأساسي، و كذا توفير الاستقر

و اهم عنصر يتجلى في تيسير تطبيق القانون فالأثار القانونية للبطلان تعتبر نقطة انطلاق للقاضي عند الفصل 

.في المنازعات ، حيث يبدأ بالنظر إلى الآثار العادية قبل البحث في أي ظروف خاصة

في هذا الفصل الذي سنتناوله  سنسعى الى تبيان  مختلف الآثار التي تترتب على الحكـم بـالبطلان    عليهو

وتحديد نطاق سريان هذه الآثار على أطراف التصرف والغير، وذلك بغية تقديم تحليل متكامل لهذه المسألة القانونيـة  

،الاثار العامة للبطلان سنبين في المبحث الاول المحورية

.و في المبحث الثاني الاثار العرضية
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أو العامة المبحث الاول الاثار العادية او الاصلية

سنتناول بعمق الآثار الرجعية للبطلان، بالإضافة إلى الآثار الأخرى المترتبة عليه على صـعيد العلاقـة بـين    

.ذه الآلية القانونية الهامةالأطراف المتعاقدة وحقوق الغير، وذلك في محاولة لتوضيح النطاق الكامل له

ا لحكم لا ينشئ وضعا جديـد بتركيز أكثر على فكرة الرجعية عندما يحكم ببطلان تصرف قانوني، فإن هذا ا

. النور قطالماضي، وكأن هذا التصرف لم يرفحسب، بل يمتد بأثره إلى

عليه، حيث تسعى إلى إعادة الأطراف حجر الزاوية في فهم الآثار المترتبة ه الخاصية الرجعية للبطلان تعد هذ

.إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام التصرف الباطل، وإزالة أي آثار قانونية قد تكون نشأت عنه بشكل مؤقت

يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، في حالة بطلان العقد ":ق م ج103جاء في نص المادة 

غير انه لا يلزم ناقص الأهلية، إذا ابطل العقد لـنقص  .م بتعويض معادلككان هذا مستحيلا جاز الحأو إبطاله، فإن

.أهليته، إلا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد

1."يحرم من استرداد في حالة بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعيته أ كان عالما به

لقانون المدني المصري اين اتفق المشرعان ان الأثار العامة للتصرف الباطل هي من ا143هو ما يوافق المادة و

. 2عدم ترتب عليه اي أثر و يمحي ما ترتب عليه من وقت التعاقد

نظرية البطلان فإا ترجع بالمراكز القانونية الى كما سلف ذكرا ان مبدأ الرجعية يشكل عصب الاحكام في

ه بتعـويض ان  و ان كان هنالك ضرر سيتم جبر، كأن لم تكنقة بين أطراف التصرف ما قبل التصرف أي أن العلا

في مطلب و الرجوع بالوضع الى ما قبل التصرف سواء للمتعاقدين او الغير اقتضى الامر في هذا المبحث سيتم التعمق

.ما اقتضى الامر في المطلب الاخرحالة جبر الضرر او التعويض اذا

دة الحالة الى ما كانت عليه إعا:المطلب الاول

أخذا بمحتوى المادة السابقة و بالتحديد من نصت عليه في النصف الاول من الفقرة الاولى بعبـارة بسـيطة   

يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، في :" بأسلوب خبري يبتدأ بفعل مضارع الغرض منه تقرير ما يقع

.2005یونیو 20، مرجع سابق، فقط المادة جاءت مع تعدیل 58-75من الامر رقم 103المادة 1
.484ص 2023وسوعة الشاملة للبطلان المدني الاجرائي و الموضوعي، الجزء الثاني، دار الاھرام، مصر عبد الحمید الشواربي و أخرون، الم2
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لتي سبقت نشأة فتفسير المعنى هو الرجوع بالمراكز القانونية لطرفي العقد الى الحالة ا.....". إبطالهحالة بطلان العقد أو 

.1العلاقة التعاقدية

فالعقد القابل للإبطال يرتب أثاره باعتباره عقدا صحيحا الى ان يقضي ببطلانه، امـا اذا قضـي ببطلانـه     

ار، و يصبح كأي عقد باطل،انسحب البطلان الى الماضي وزال ما رتبه من أث

ابسط مثال يشرح ذلك عقد بيع تم ابطاله فالرجوع الى الحالة قبل التعاقد 2،و رد المتعاقدان الى حالتهما قبل التعاقد

. يكون بأن يرد المشتري المبيع و يرد البائع الثمن

سنتطرق له تفصيلا في الفـروع  و لكن المشرع فرق بين الأثار الواردة على المتعاقدين، و على الغير و هذا  

التالية 

) المتعاقدين(بالنسبة الى طرفا العقد :الفرع الاول

المتعاقد هو كل شخص انصرفت ارادته الى احداث اثر قانوني مع شخص اخر أو اكثر، وقد يكون بذاته أو 

.3و نائبا قانونيااعبر ممثل لإرادته ينوب عنه سواء كان وكيلا 

ذاته أو بواسطة من ينوب عنه يعتبر متعاقدا، فتنصرف أثار العقد بصورة مطلقة نحوهم و هـو  فكل شخص اشترك ب

.4مبدأ لا يعرف القيود و لا حدود

ق م ج 103أما اذا ما ابطل العقد فأثار البطلان تنصرف الى المتعاقدان كما أوردا الفقرة الاولى من المادة 

ل التعاقد و بينت المراكز القانونية لكلا المتعاقدان غير ان هذا المبدأ يعرف بعض التي حددت النطاق الزمني بفترة ما قب

. القيود سنعرج على ذكرها و تبياا لاحقا

اما كأصل عام يتم إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، اي محو كل أثر قانوني نتج علـى  

. 5"الذي تم ابطالهخلال ابرام العقد عاقد ان يسترد ما التزم به  على كل متومنه .. ."هذا التصرف، 

البيع أو المقايضة فعلى طرفي كالتي ترد على الملكيةدتم ابطال احد عقود المعاوضة كالعقوان لك وتطبيق ذ

ت متى قضي بإبطـال  العقد ان يرجعا ما التزم به فعلى البائع رد الثمن و على المشتري ارجاع المبيع و ثمراته ان توفر

.91خلیل احمد حسن قدادة، مرجع سابق ص 1
.121فاضلي ادریس، مرجع سابق ص 2

.114خلیل احمد حسن قدادة، مرجع سابق ص 3
.114خلیل احمد حسن قدادة، المرجع نفسھ ص 4
.259صبري السعدي، مرجع سابق ص محمد5
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ق 415العقد، و كذا بالنسبة لعقد المقايضة فعلى المقايضين استرجاع ما قايضوا به مثل عقد البيع وذلك بنص المادة 

.اما الحالات الخاصة كهلاك الشيء المبيع سنعرج عليها لاحقا1م ج

ايـن  ع كعقد الايجار و عقد العاريـة  او المستمرة مثل التي ترد على حق الانتفابالنسبة للعقود الزمنيةكذا 

فالمسـتأجر لا يستطيع حقيقة ارجاع ما انتفع به و كذلك بالنسبة للمستعير 2نعجز عن اعمال مبدأ الرجعية للبطلان

ارجاع الوضع كما كان فلا يرد باستحالةفالانتفاع رغم انه بشيء مادي ألا انه لا يعين او يحدد واقعا ملموسا فنقول 

. مادة كما يرجع المؤجر ثمن الايجار نقدا فهنا القاضي الذي قضي بإبطال العقد يأمر بالتعويض العادلالانتفاع 

الذي قضى بنقض قرار 58829ملف رقم 1989-07-09المؤرخ في المحكمة العلياو بالرجوع الى قرار 

مـن  545شركة تطبيقا للمـادة  ببطلان عقد الأنه وإن كان قضاة الموضوع قد نطقوا:" ... مجلس القضاء بسبب 

القانون التجاري، من أجل افراغه في الشكل الرسمي، فإنه كان يتعين عليهم استخلاص جميع النتائج المترتبة على هذا 

3"من القانون المدني103بالمادة البطلان بقصد إعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها من قبل عملا

من المقرر قانونا ان القضاة اذا كرسوا : لمحكمة العليا في قرارها للغرفة العقارية بقولهاو هو الامر الذي ايدته ا

بطلان عقد بيع العقار، فإن ذلك وحدهم لا يعفيهم من إعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقد طبقا لأحكام المادة 

4لمترتبة على ذلك البطلانمن القانون المدني، اذ يجب عليهم ترتيب النتائج القانونية ا103

فإن تم الابطال قبل تبادل الالتزامات بين أطراف التصرف فهنا لا الوضع الى ما كان عليه بإرجاعو بالقول 

يوجد اشكال و لكن كي يكون الوضع في حالة تنفيذ ما اتفق عليه و تم فعلا تبادل الالتزامات بين الاطـراف هنـا   

. حالة البطلانأوجد القانون ألية الاسترداد في

ارجاع الوضع الى ما كان عليه :أولا

فـالبطلان  ،و أحدث أثر بين المتعاقدين سواء بطلان مطلق او نسبي طالهبقضي بإإذا ما تم تنفيذ العقد الذي 

سـنعرج  و في النقاط التالية  ، كل منهم ما أداه عينا أ بمقابل حتى تمحى جميع ما نتج من أثارباسترداديلزم الاطراف 

: على الاسترداد العيني أو الاسترداد مقابل

: الاسترداد العيني- 1

. من القانون المدني الجزائري415راجع نص المادة 1
.260محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص2
.356علي فلالي ، المرجع السابق ص 3
.351بلحاج العربي، مرجع سابق ص 4
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يعني ان المدين ملزم بأداء نفس الشـيء  ل الالتزام، وليس ما يعوضه، هذا يشير الى استعادة الشيء بذاته مح

ق م ج 143و كذا المادةق م ج141و كذا المادة ق م ج 103الذي تعهد به تحديدا و هو ما أشارت به المادة 

.1التي تنص على الدفع الغير المستحق

الذي بين طرفي التصرف هو ايسر الطرق لمحو أثار البطلان للتصرف المؤداتان الاسترداد العيني للالتزامات

للمشتري ان يسترد الثمن و هو ما يحقق العدالـة  البيع فللبائع ان يسترد المبيع و قضي بإبطاله  و ابسط مثال هو عقد 

بشكل مباشر و يسير بين المتعاقدين على انه مبدأ حسن النية قد يؤثر في الاسترداد إذا قضي بالبطلان بعد مدة طويلة، 

.اين يتم التصرف في العين محل التصرف 

قد تكون مكلفـة و  أو يضيف لها ملحقات أو  ،العينمثال ذلك ان يحدث المالك الجديد بعض التغيرات في

لحق في التعويض عن تلك المصـاريف، فله ااصاا ضرر ينقص من قيمتها،فإن تم تفريقها عن العين ،ملتصقة بالعين

: 1969يونيو 18في ظل القانون القديم حيث جاء في القرار المؤرخ في وهذا هو الحل الذي أخذ به المحكمة العليا، 

إثر المصاريف ، ةالمكتسبيةزيادة مهمة في قيمة للملكحيث أنه من المبدأ قانونا أن المشترى ذا النية الحسنة الذي يعطي 

فكمـا  له الحق في المطالبة بتعويض مناسب للتحسينات التي أتى ا في الاصل، في حالة إبطال البيع البالغة التي قدمها

عن مـا انفقـه   كما أصبحت او ارجاعها مع التعويض، هو الفيصل بين ارجعاهااسلف و ذكر ان مبدأ حسن النية

. 2عليها

: الاسترداد بمقابل- 2

عليه قبل التصرف التصرف المبطل عن ارجاع ما التزم به عينا كما في الوضع الذي كانإذا عجز أحد طرفي 

تحيلا ، فإن كان مس" ...ق م ج في الشطر الاخير من الفقرة الثانية 103و جب عليه التعويض و هذا بنص المادة 

." جاز الحكم بتعويض معادل

الذي قد يكون القيام بعمل او ،يعة الالتزامسواء كان استحالة الاسترداد العيني راجعة الى هلكة ا او لطبو

فإن الاسترداد العيني يكون غير منطقي مثال عقد عمل فلا يستقيم ان يرجع المستخدم الجهد الذي ،الامتناع عن عمل

فيكـون الاسـترداد   ،يستحيل ان يكون الاسترداد عينانتفاع ايضا لعقود الواردة على الااو ما نراه في ا،بذله العامل

. 130امقران راضیة، مرجع سابق ص 1
.353علي بلحاج، مرجع سابق ص 2
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، كما و أشير سابقا فالقاضي الذي يبطل التصرف هـو  1مقابل تعويض يحدده القاضي الذي قضى ببطلان التصرف

. الذي يبين أثاره

:القانوني للاستردادالاساس- 3

نقاشا كبيرا بالنسبة للقانون الفرنسي، ،د أو إبطالهأثارت مسألة الأساس القانوني للاسترداد تبعا لبطلان العق

.2الموضوع بصفة مباشرةلم ترد فيه نصوص تعالج،1975الذي كان ساري المفعول في الجزائر إلى غاية 

،في مرحلة أولى إلى فكرتي دفع غير المستحق والإثراء بلا سـبب القضائياستند الفقه والاجتهاد للتذكير

.كانا عليها قبل إبرام العقد الباطلالتيمن ثم إعادة الأطراف إلى الحالة الاسترداد وكأساس لعملية

ومـن ثم نكـون   نونيلا أساس قاح لها سبب ويصبلم ،تم تنفيذها بموجب العقد الباطلفالالتزامات التي

التزام محل التنفيذ التـزام  سبب إذا كانإذا تعلق الأمر بالتزام بمنح، وبحالة الإثراء بلا ،بصدد حالة دفع غير المستحق

،ون شروط دفع غير المستحق وكذا الإثراء بلا سببلك،انوني الذي كان محل انتقاداتغير أن هذا السند القبفعل، 

. لا التزاماالذي اصبح في حكم العدم و العدم لا يرتب حقا و،3التي تم محوها مع أثار العقد الباطلغير متوفرة

لفقه والاجتهاد القضائي أم افضل صيغة هي استقلالية الاسترداد عـن  ى اأر،ذا الأساس القانونيل لهكبديو

عيـة  ، فهو نتيجـة طبي ما هو إلا أثر من آثار البطلانالدفع الغير مستحق أو الاثراء بدون سبب، ببساطة الاسترداد 

الأثـر  اه تنفيذا للعقد الباطل، ويكون عندئذ دمن الطبيعي أن يسترد كل طرف ما أولبطلان العقد، إذ من البديهي

. الرجعي للبطلان أو الإبطال في حد ذاته هو الأساس القانوني للاسترداد

المستحق او الاثراء دون سبب أو البحـث  بالنسبة للقانون الجزائري أنه لا حاجة للرجوع لفكرتي الدفع غير

من القانون المدني 103طالما نصت المادة الى الحالة ما قبل التعاقد عن اساس قانوني أخر يبرر الاسترداد بعد الرجوع 

العقد في حالة بطلان العقد او ابطاله، فإن كان هذا مستحيلا يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل": صراحة 

....".جاز الحكم بتعويض معادل 

إذا كان يظهر من القـراءة الأولى  وهو هذا النص القانوني،الاسترداد إن أساس:"فيقول الاستاذ علي فلالي

، كون النص يربط إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبـل  ثر من آثار بطلان أو إبطال العقدللنص أن الاسترداد هو أ

ا أو شـرعا في  د نفذا لاشك فيه أنه لا تطبيق هذا النص ما لم يكن المتعاقدان ق، فممإبطالهلعقد بحالة بطلانه أو إبرام ا

.131امقران راضیة، مرجع سابق ص 1
.357علي فلالي، مرجع سابق ص 2
.358علي فلالي، مرجع سابق ص 3
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إلى أن الواقعة التي يرتب عليها القانون آثار الاسترداد هي واقعة التنفيذ ولـيس  عندئذ نخلص وتنفيذ العقد الباطل، 

للعقد أدت اج أثاره وان البطلان كصفة لاحقةتمختصر القول أن الاسترداد مرده الى تنفيذ العقد و ان.1".البطلان

.اجة للاستردادفإذا ابطل العقد قبل انتاج أثاره فلا حانعدامه و محو أثاره، 

القيود الواردة على إعادة الحالة الى ما كانت عليه :ثانيا

:قد يطرق على قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قيود تحد منها وهما كالتالي

:حاله نقص الأهلية-1

حسب لاسباب التي تجعل من التصرف قابلا للإبطالق م ج هو من أحد ا43ان نقص الاهلية حسب المأدة

.2ق م ج78و 77مواد 

إذا تم تقرير إبطال التصرف  لسبب ان أحد اطراف التصرف ناقص للأهلية و هو الاشكال الذي تنص عليه 

لعقد لنقص أهليته، غير أنه لا يلتزم ناقص الأهلية، إذا أبطل ا: " التي تنص علىا الثانية، ق م ج في  فقر103المادة 

مثال ذلك إذا ،أي أنه ملزم إلا برد المقدار الذي عاد عليه بالمنفعة، "عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقدإلا برد ما عاد 

فلا يلـزم إلا بـرد   قة وانفق الباقي على لعب القمار، وأشترى بستة ملايين شباع قاصر سيارة بثمانية ملايين دينار

3يلد بالأشياء النافعة تلك التي تزيد في الذمة الماليـة و،لكون هذا التصرف يعتبر نافعا،لشقة فقطالستة ملايين ثمن ا

.4المقصود بالمنفعة ليس الغنى انما يراد به في اشباع حاجة حقيقية له أو تحقيق نفع لصالحه

:و حالة عدم الشرعيةأالملوثالمتعاقد-2

،5المتعاقد الذي بسببه تم ابطال التصرف سواء بقيامه بفعل غير مشروعالمتعاقد الملوث هو مصطلح يعنى به 

مثال ذلك تقديم الرشوة او ممارسة القمار ليس بظاهر مثل القمار في المنصات عند ميدان سباق الخيال  فالقمار مغطى 

.6الجمهور غير مقننةبالرهان حين تشتري البطاقات من محل المراهنات و هو قانوني ولكن المراهنة في المنصة بين 

اذا تساوى الطرفان في الغش "، "ليس للغاش ان يستفيد من غشه:" انطلاقا من القاعدتين من التقنين الروماني

نجد أن الاسترداد له جذور عميقة في النظم القانونية،"فلا مجال للاسترداد

.359علي فلالي، المرجع نفسھ ص 1
.245ص 2022اسماء تخنوني، شرح القانون المدني الجزائري النظریة العامة للالتزام، دار بارتي للنشر، الجزائر2
.359بق ص علي فلالي مرجع سا3
.92خلیل احمد حسن قدادة ، مرجع سابق ص 4
.253سلیمان مرقس، مرجع سابق ص 5
.من القانون المدني الجزائري بخصوص القمار و الرھان612راجع المادة 6
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المشرع الجزائري و واكبه،ن الفرنسي ثم انسحب منهفإنه تتطور مع التاريخ فتبناه القانو،و كحال القواعد القانونية

لناقص الاسترداد في العقود الباطلة فقطالذي منح قد، 2005قبل تعديل 58-75و حتى  قانون غداة الاستقلال،

جتهاد و قد تماشى معها الا، و ايضا في حالة المتعاقد الملوث إن كان تصرفه ماسا بالآداب العامة و النظام العام،الاهلية

القضائي الجزائري في حيثية عدم حرمان المتعاقد الملوث من الاسترداد ما لم يتعلق الامر بالآداب العامة قرار المحكمـة  

سيارة مستوردة و ق م ج لعقد بيع96ق عملا بالمادة ، بعدما قرر البطلان المطل1983-02-16العليا المؤرخ في 

ان يرجع الاطراف الى الحالة التي كانوا  عليها قبل ابرام العقد، و هذا :" ...يةمحضورة بحكم القانون و اللوائح التنظيم

معناه ان البائع يسترد الشيء المبيع و المشتري الثمن، و هذا

و لما قضى مجلس مستغانم على الطاعن برد الشاحنة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون و أعطـى بقـراره   

. 1"أساسا قانونيا

يحرم من الاسترداد في حالة بطلان :" نجد ان المشرع اضاف 58-75للقانون 2005لى تعديل بالرجوع ا

اين قام المشرع بتبني القاعدة القانونية الرومانية التي تنص على ." العقد من تسبب في عدم المشروعية أو كان عالما ا

تعاقد الملوث من الاسترداد، فلا يعتد بالاجتـهاد  بحرمان المعدم اعتداد الانسان بغشه، و ايضا ذا التعديل قد فصل 

.السابق في ظل التعديل الاخير

بالنسبة للغير:الفرع الثاني

إن قرار بطلان العقد أو إبطاله لا يحصر آثاره ضمن دائرة الطرفين المتعاقدين فحسب، بل تتجـاوز هـذه   

قد المعيب، فتتزعزع الحقوق التي اكتسبها أشـخاص لم  الحدود لتطال مراكز قانونية أخرى نشأت استنادا إلى هذا الع

يكونوا طرفا مباشرا في تكوين الرابطة العقدية، متى كانت هذه الحقوق متصلة بشكل أو بآخر بوجود العقد وصحته، 

فالعين محل التعاقد، أو الحق العيني محل التصرف، قد انتقل إلى ذمة شخص آخر خلف أحد المتعاقدين، ليجد نفسـه  

.م عقد تم تقويض أركانه أو شابه عيب جوهري يهدد استقرار حقهأما

إن مصير الحقوق الناشئة عن العقد الباطل أو القابل للإبطال لا يستقر عند حدود المتعاقدين الأصليين، بـل  

حـق عـيني   يمتد ليؤثر في الحقوق التي تلقاها من هؤلاء المتعاقدين أشخاص يعتبرون خلفاء لهم في ملكية معينة أو في

. عليها

لذا سنتناول في هذا الفرع المبدأ العام الذي يحكم نفاذ البطلان والإبطال في مواجهة هؤلاء الأشـخاص، ثم  

.سنبين الحالات التي يقتضي فيها استقرار المعاملات وحماية الثقة المستقرة استثناءهم من هذا المبدأ

. 362علي فلالي، مرجع سابق ص 1 
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بالنسبة الى الغيريه قبل التصرفأثر وجوب إعادة الحالة الى ما كانت عل:أولا

ان اعادة الحالة الى ما كانت عليه فيما بين أطراف التصرف القانوني، هو محو لأثار ذلك التصرف و كـذا  

تفعيل الاسترداد للالتزامات التي تمت بين أطرافه، هذا هو الحال بالنسبة لأطراف التصرف مع الاستثناءات التي وضعها 

لذكر، أما بالنسبة للغير فتنطبق عليه القاعدة العامة أي الرجوع الى الحالة ما قبل التعاقـد و قبـل   المشرع و السالفة ا

النسبة للتصرف، فيقول الاسـتاذ  الولوج أكثر في أحكام هذه القاعدة بالنسبة للغير وجب تعريفه لنميزه عن الاجنبي ب

بالمقصـود  ليس الأجنبي عن العقد أيا كان: "لمتعاقديند صبري السعدي عن الغير في آثار البطلان بالنسبة للغير امحم

أو كمـا  1."الذين لهم حقوق تتأثر بصحة العقد أو ببطلانه، و بعبارة أخر هم الخلف الخاص للمتعاقدين،الأشخاص

."2هو كل من اكتسب حقا على العين محل العقد الذي تقرر بطلانه:"عرفه الاستاذ بلحاج العربي

ثاره فيمـا يخـص الحـق    تصرف يؤدي الى بطلان عقد المتصرف اليه، أو على الاقل محو أان بطلان عقد الم

، مثال ذلك انه اذا ابطل عقد ناقل للملكية  لسبب عدم تملك العين المراد نقل ملكيتها، وجب إعـادة  3المتصرف فيه

العين، فإذا تصرف أحدهما للغير في الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقد أي ان كلا طرفين لم يملكا قط شيئا من تلك 

لأن "بالتالي عاجزا عن ان ينقل الى المتصرف اليه الحق المتصرف فيـه  . ين كان تصرفه واردا على غير ملكهتلك الع

، "فاقد الشيء لا يعطيه

ي تصـرف  وهبه الى أخر، ثم ابطل هذا العقد، فأو و بإسقاط ذلك على الحياة العادية باشتراء شخص شيئا ثم باعها 

اي لا ينتقل ملكية محل العقـد الاول الى  و هبة، يبطل بالتبعية للعقد الاولبمحل العقد السابق سواء بيعا او مقايضة ا

.  ، و يلزم بإعادة محل العقد الى المتعاقد الاول4)الغير(المتعاقد الجديد 

بة للغير الاستثناءات الواردة على مبدأ الرجعية كأحد أثار البطلان بالنس:ثانيا

كجميع القواعد العامة في القانون هناك دائما استثناءات سنها المشرع حماية للغير الحسن النية، و ايضا حماية 

و حفظ الحقوق فنجد في مواد القانون المدني اا تنص علـى  الوضع الظاهر و الهدف الاسمى هو استقرار المعاملات

:بالنسبة للغير مثال ذلكحدود لمبدأ الرجعية في البطلان التصرفات

5ق م ج) 450، 414، 351المواد ( :التصرفات الناقلة للملكية- أ

.272محمد صبري السعدي، مرجع سابق ص 1
.358بلحاج العربي، مرجع سابق ص 2
.257سلیمان مرقص، مرجع ص 3
.358بلحاج العربي، مرجع سابق ص 4
.قانون مدني جزائري التصرفات الواردة على الملكیة خاصة بالبیع، المقایضة، القرض الاستھلاكي450، 414، 351المواد 5
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التي يترتب عليها و هي العقود التي ترد على ملكية الشيء،اعمال التصرفوأالتصرف تعرف ايضا بعقودو 

و نقله للغير، كالبيع و الرهنالعقد انشاء حق عيني على الشي محل 

.وهي ترمي الى إحداث أمر جوهري في مال المتصرف و إدخاله في ملك الغير،.....لحو التبرع و الص

. ى عقار و العقد الوارد على منقولوجب التفرقة و التمييز بين العقد الوارد عل،و بالنسبة لعقود التصرف

التصرف، أجـاز لـه   فإن كان محل العقد منقولا، و نسلمه الغير بحسن نية دون العلم بالعيب المبطل لعقد 

حقا عينيا أو حق المشرع الاحتجاج و الدفع بالحيازة في المنقول سند الحائز، وهذا ليكتسب على العين المتنازع عليها 

ق م ج التي تنص 351على القاعدة العامة انه لا ينقل الملكية الا التعاقد مع المالك مثل عقد البيع المادة الملكية استثناء

التي أفادت بعـدم  ، 1ق م ج828و 827ذا بنص المادتين و ه، ....لكية شيء او حق عيني للمشتريبنقل البائع لم

الاحتجاج على الغير الذي  اكتسب حقا على منقول بعقد تم ابطاله، وبالتالي ان يتم ابطال العقد الذي أكسبه حقـا  

.للوضع الظاهر للغيرعينيا أو حق ملكية عليه شرط أن يكون حسن النية حماية له و كذلك حماية

من القانون المدني الجزائري 793مكرر و 324ما إذا كان محل العقد عقار، فالمشرع الجزائري عبر المادتين أ

قد أوجبت على التصرفات القانونية الواردة على العقار الكتابة الرسمية

و مشهرة كي تأخذ قوا و حجيتها أمـام  و الشهر العقاري اي ان العقود الواردة على عقار يجب ان تكون موثقة

، فتكون حجة مبطلة لجميع من يكتسب 2الجميع، و من هنا وجب تسجيل دعوى البطلان في السجل العيني العقاري

المتعلق بتأسـيس  63-76م من الامر رق86حقا عينيا بالنسبة  لسيء النية بعد التسجيل حسب ما وضحته المادة 

، بينما للإبطالن له ان يحتج لمصلحته بالقيد المسجل حتى ولو كان هذا القيد معيبا اي قابل ، فلا يمك3السجل العقاري

ق م ج و التي أكدت على صحة الرهن 885للغير الحسن النية فقد أكسبه القانون حقا عينيا يحتج به، حسب المادة 

. 4ر المرهون بأي  سبب ممكنالرسمي لصالح الدائن المرن في حال تم زوال ملكية المدين الراهن للعقا

: على استغلال العينالتصرفات الواردة- ب

او ما يعرف بأعمال الادارة  وهي العقود التي يكون مقصدها استغلال الشيء و إدارته 

، و أعمال حفظ المال و صيانتهتزيد على ثلاث سنواتو استثماره كعقود الايجار لمدة محددة لا

. المادتین من القانون المدني الجزائري، أثار الحیازة و التقادم المكسب1
.358العربي، مرجع سابق ص بلحاج2
.م1976مارس سنة 25ه الموافق ل 1396ربیع الاول عام 24المؤرخ في 63-76راجع الامر 3
.358بلحاج العربي، مرجع سابق ص 4
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فهي عقود علـى  ....   و بيع المنقول سريع التلفاء الديون، و بيع المحصولات الزراعية،و استفاء الحقوق، و ايف

.1 نتفاع به و لا تتصرف برقبة العيناستغلال ثمار الشيء او الا

ان مبدأ الرجعية في أثار البطلان نحو الغير في عقود الادارة مثال ذلك عقد الايجار لأنه  استثناء للأثر الرجعي 

ق م ج  و التي تقول بنفاذ الايجار على من انتقلت 4مكرر469و المادة 3مكرر469الملكية وفق نص المواد لزوال

اليه حق الملكية، أيضا نصت بمفهوم المخالفة على ان للمستأجر حسن النية ان يحتج بدفعه للإيجار  مسـبقا للمالـك   

.ق م ج468د ما نصت عليه المادة القديم و بالتالي يكون نافذا على المالك الجديد، في حدو

أي أن اعمال الادارة الصادرة عن المالك الذي زالت ملكيته تظل نافذة بعد ذلك و هذا لأجـل اسـتقرار   

.2ن النيةالمعاملات و حماية للغير حس

:حالة الحفاظ على الوضع الظاهر-ج

يرجع الى الحفاظ على ،ر البطلان على الغيركما و اسلف سابقا، ان القيود الواردة على مبدأ الرجعية في اثا

الوضع الظاهر أو الاعتداد به في مجمل التعاملات، التي قد يعلن للعيان عن مركز قانوني على غير واقعه، فيتم التعاقـد  

احة على الرغم من عدم وجود مادة تنص صـر و قته، فيحصل الضرر لذلك المتعاقد، على أساس ظاهر لا يتبين حقي

فإن القانون المدني الجزائري يتضمن العديد من المواد التي تعكس هذا المبدأ وتـدعم  اظ على الوضع الظاهرعلى الحف

تطبيقاته في مختلف جوانب القانون، خاصة في مجال العقود والحقوق العينية والإثبات، هذه المـواد عنـد تفسـيرها    

على الأوضاع القانونية 4للأفراد الذين يعتمدون بحسن نية3وتطبيقها من قبل المحاكم، دف إلى حماية الثقة المشروعة

. 5، لاستقرار المعاملاتالظاهرة

:كحوصلة فإن مبادئ عامة التي تدعم فكرة الوضع الظاهر

هذا المبـدأ  " العقود يجب أن تنفذ بحسن نية"تنص على أندني الجزائريمن القانون الم107فالمادة :لنيةاحسن ·

التعامل بثقة وصدق في المعاملات، ويحمي الطرف الذي يعتمد علـى المظهـر المشـروع    العام يشمل ضرورة

للأوضاع

معين، إذا كان هذا المظهر يقضي بحماية من يضع ثقته في مظهر قانوني يعتبر مبدأً قانونيا مستقرا: ة المشروعةالثق·

.للاعتماد عليهمشروعا وقابلا

.63اسماء تخنوني، مرجع سابق ص 1
.359بلحاج العربي، مرجع سابق ص 2
.94، خلیل احمد حسن قدادة ، مرجع سابق ص 5، 4، 3
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ضع الظاهر إلى تحقيق الاستقرار والثقة في التعاملات القانونية، وتشجيع دف فكرة الو:الاستقرار في المعاملات·

.الأفراد على التعامل دون خوف من الطعون المبنية على أوضاع خفية تخالف المظهر العام

الحائز حسن النية الرهن ، الشركة الفعلية، العقد الصوري، الوكالة الظاهرة: ذلكمثلة على الأبعضأخذو ب

فكل تصرف يظهر مراكز قانونية على غير واقع يدخل المتضرر منـه  ،وهي أمثلة على سبيل الذكر لا الحصر،الرسمي

.حيز الحفاظ على الوضع الظاهر

:)الشركة الفعلية( كة التجارية الباطلةرالش-1ج

سـجيل و  و التالكتابة الرسمية الشكلية ( ببطلان عقد شركة تجارية لعيب في ركن الشكلية متى تم القضاء 

كأن يكون احد الشركاء ناقص الاهليـة، أو تخلـل   ( او لعيب في شروط صحة العقد، )الشهر في السجل التجاري

ير، فـإن  لغاري رتب عليها التزامات مع او تكون الشركة في حالة نشاط تج) رضاع عيب مبطلا للتصرفات الشريك

.1أي يكون مستقبليا من يوم القضاء ببطلااالشركةبل يكون من يوم القضاء ببطلانالبطلان لا يكون رجعيا،

بتبنيه لنظرية الشركة الفعلية التي قوامها الاعتـراف  ،حافظ المشرع الجزائري على الوضع الظاهر للمتعاقدين

في الفقرة الثانية، و منه تظـل التصـرفات  ق م ج418المادة رغم العيب في نشأا،بالتزامات الشركة نحو الغير

، فالغاية من اقتصـار  2صحيحة اتجاه الغير حسن النية و منتجة الى غاية القضاء ببطلاا،القانونية التي ابرمتها الشركة

و هو صحة عقد الشركة ظاهرا خـلال  ،البطلان على الشركاء دون الغير، هو الوضع الظاهر الذي اطمأن به الغير

.تلك الفقرة

:العقد الصوري-2ج

ثلة التي برز فيها مبدأ الحفاظ على الوضع الظاهر و الاخذ به في القانون المدني الجزائري في المادة هو أحد الام

إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين و للخلف الخاص، متى كانوا :" التي نصت صراحة على ذلكق م ج 198في 

." حسني النية، ان يتمسكوا بالعقد الصوري

طن على الاثار التي انتجها العقد الظاهر له اتجاه الغير، و انشئ بموجبها حقوق اكتسـبها  للعقد الباتأثيرفلا 

. 3شجع للتعاقد، فالغير هنا هم دائني المتعاقدين، و الخلف الخاصالغير بحسن النية، المعتد بواقعا ظاهر مطمئن و م

غير، رعاية للظاهر، دف استقرار التعامل، الحكم القانوني هو ان العقد الصوري ينتج أثاره الاصلية بالنسبة لل

.مثال ذلك عقد بيع يخفي هبة مستترة. 1و حماية للغير حسن النية

.360بلحاج العربي، مرجع سابق ص 1
.360بلحاج العربي، المرجع نفسھ ص 2
.272محمد صبري السعدي، المرجع السابق ص 3
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:الوكالة الظاهرة استنادا إلى المبادئ العامة والقضاء الجزائري-3ج

ندما يتعاقـد  يمكن تعريف الوكالة الظاهرة بأا حالة قانونية تنشأ ع2ق م ج580من تفسير المادة استقاء

يدعى الوكيل الظاهر بناء على مظهر خارجي وظروف معينة تبعث على الاعتقاد لدى المتعاقـد  شخص مع آخر

حسن النية بأن هذا الشخص الأخير يملك وكالة حقيقية من طرف ثالث يدعى الأصيل الظـاهر، في حـين أن   

.3الوكيل الظاهر في الواقع لا يملك هذه الوكالة أو تجاوز حدودها

:شروط قيام الوكالة الظاهرة-4ج

مظهر خارجي يخلق الاعتقاد بالوكالة فيجب أن توجد ظروف أو أفعال صادرة من الأصيل الظاهر أو تسببت -

.ا إهماله، تخلق لدى الغير المتعاقد اعتقادا معقولا بوجود وكالة لدى الوكيل الظاهر

يكون الطرف الثالث الذي تعاقد مع الوكيل الظاهر حسـن  حسن نية المتعاقد مع الوكيل الظاهر وجب أن -

علـى  النية، أي أنه كان يجهل حقيقة عدم وجود الوكالة أو تجاوز حدودها، وكان اعتقاده بوجود الوكالة مبنيا 

لا يعتد بحسن النية إذا كان المتعاقد يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم بسهولة بعدم وجود أسباب معقولة وموضوعية،

.وكالةال

اعتماد الغير على هذا المظهر حيث يجب أن يكون الطرف الثالث قد اعتمد في تعاقده علـى هـذا المظهـر    -

. الخارجي للوكالة، أي أن هذا المظهر هو الذي دفعه إلى التعاقد مع الوكيل الظاهر

المتعاقـد النيـة، ويعتـبر    آثار الوكالة الظاهرة إذا توافرت شروط الوكالة الظاهرة، فإن القانون يحمي الغير

ويستند هذا ، كما لو كانت هناك وكالة حقيقيةالتصرف الذي أبرمه مع الوكيل الظاهر نافذا في حق الأصيل الظاهر،

. حماية الثقة المشروعة في التعاملاتالأثر إلى مبادئ العدالة و

تى توفر وضع ظاهر و حسن نية كما و أسلف ذكره ان هذه الامثلة هي على سبيل الذكر و ليس الحصر فم

.للغير مع ضرر فإن القانون يعترف به كقيد لرجعية الوضع كما كان قبل التعاقد بالنسبة للغير

فيما أقره القانونالتعويض عن البطلان:المطلب الثاني

. 662ص 2014بلحاج العربي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الاول، دار ھومة، الجزائر 1
.ئري، حول أثار الوكالة و مسؤولیة الوكیل عن نائبھمن القانون المدني الجزا580المادة 2
445.علي فلالي، معجم المصطلحات، مرجع سابق، ص 3
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لتي يجب ان يتم كما ذكر سابقا عن الاثار الاصلية، التي تنتج عن القضاء بالبطلان في التصرفات القانونية، و ا

اين تناول المنطـوق مبـدأ   ، 1ارفقها في المنطوق القضائي ،كما ورد في قرار المحكمة العليا الذي تم التطرق اليه سابقا

فماذا لو كـان  الرجعية الى الحالة التي كان عليها اطراف التصرف، و كذا الاسترداد بينهم للالتزامات التي قدمت، 

وقـع خلـل في كفـة    لتوازن بين اطراف التصرف، بمعنىلغير كافيالى ما قبل التعاقد الاسترداد أو الرجوع بالحالة

. التوازن في الالتزامات المقدمة بين الاطراف بعد الحكم ببطلان التصرف

مثال ذلك تلف الشيء المبيع بيد الشاري بعد ابطال العقد، فبعد تفعيل مبدأ الرجعية الى الحالة ما قبل التعاقد 

لأن البـائع  مختـل،  العقدي بين التزامات المتعاقدين رداد البائع للشيء المبيع، و المشتري للثمن، نجد أن التوازنثم است

، هنا يحكم القاضي لإحقاق العدل في ميزان التزامات بين المتعاقـدين  اعتلت كفته بتلف الشيء المبيع بعد الاسترداد

اين نجد المصدر القانوني للتعويض في قضايا الـبطلان، و طبيعـة   و هو لب هذا المطلب ، 2بالتعويض للطرف المتضرر

.  و تقديره، تفصيله ف المتضررالمسؤولية المدنية التي يثيرها بطلان التصرف في الفرع الاول ومن ثم التعويض للطر

المسؤولية المدنية كأثر لبطلان التصرفقيام:الفرع الاول

، معيار طبيعتها يرجع الى طبيعة القانون الذي يحكم التصرف الذي أدى ان المسؤولية في القانون ثلاث أنواع

الى قيامها، فنجد المسؤولية الادارية و التي تقوم بين الادارة و مرافقها و أشخاصها، و المسؤولية الجزائية و التي تقوم 

.في الأفعال ارمة قانونا

و التي من بينها البطلان المـدني  فرادالقانونية بين الألوقائعو اات أو المسؤولية المدنية  والتي تقوم في التصرف

ن فبعد القضاء ببطلان التصرف، و إعمال مبدأ الرجعية الى ما قبل التصرف، و كذا الاسترداد، يأتي دور التعـويض إ 

.على أطراف التصرف القانوني، قامت المسؤولية المدنيةاقتضى الأمر

ض المصدر القانوني  للتعوي: أولا

، 124و  المادة119كخيار لجبر الضرر بين المادتين ،المقصود هنا ماهي المادة التي سيتم ا طرح التعويض

التقصيريةقيام المسؤوليةق م ج تعنى ب124و المادة ، هاتعويضو المسؤولية العقديةق م ج  تعنى بقيام119فالمادة 

. ق م ج تحدد كيفية التعويض و أحكامه و مقداره187الى 176نما المواد من يب،عنهاالتعويضو 

يقيمها القضاء ببطلان التصرفاتطبيعة المسؤولية المدنية التي:ثانيا

.تم التطرق لھ في مبدأ الرعیة سابقا58829ملف رقم 1989-07-09قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 1
.101ص 2009فاء القانونیة، مصر سمیر عبد السید تناغو، مصادر الالتزام، الطبعة الاولى، مكتبة الو2
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الامر و هو ،التي يثيرها القضاء ببطلان التصرف،للوصول الى التعويض يجب ان نحدد طبيعة المسؤولية المدنية

هل هو قيام المسؤولية العقدية باعتبار ،اؤلات حول المصدر القانوني للتعويضو أثار الكثير من التس،المختلف فيه فقها

ق م ج، أو 119و يسري عليه أحكام المادة ،ان البطلان أصاب تصرف قانوني مثل العقد أو التعاقد بالإرادة المنفردة

د الضرر لأحد و وجو،واقعة قانونيةفيتحول الىو الرجوع الى الحالة الى ما قبل التعاقده أن انعدام التصرف بعد إبطال

. ق م ج124و تسري عليه أحكام المادة ،1لتصرف فتقوم المسؤولية التقصيريةأطراف ا

التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية:ثالثا

لعقديـة  لتحديد طبيعة المسؤولية في مرحلة إنشاء عقد باطل، من الضروري التمييـز بـين المسـؤوليتين ا   

:والتقصيرية

ة صـحيحة :المسؤولية العقدية- ʭفـذ، تفـترض وجـود رابطـة عقديـ تقوم على الإخلال  لتزام  شئ عن عقد صحيح و

.2بين الطرفين تحدد التزامات كل منهما

ام بعـدم الإضــرار  لغـير، بغـض النظــر عـن وجـود رابطــة :المسـؤولية التقصـيرية- تقــوم علـى الإخـلال بواجـب قــانوني عـ

.3ية سابقةعقد

:طبيعة المسؤولية المدنية التي تقوم بعد القضاء بالبطلان:رابعا

المسؤولية في مرحلة إنشاء عقـد  يثور الخلاف الفقهي حول لطبيعةلتكييف المسؤولية أثناء إنشاء عقد باطل

:باطل الى ثلاثة اتجاهات فقهية

:الاتجاه الاول مسؤولية عقدية خاصة-أ 

اني اييرى هذا الاتجاه ه الألمـ نهم الفقيـ ة الخطـأ في تكـوين العقـد، أن  المسـؤولية الناشـئة في هـو هو مـ رنج صـاحب نظريـ

مرحلــة المفاوضــات وإنشــاء عقــد  طــل لا تنطبــق عليهــا تمامــا أحكــام المســؤولية التقصــيرية التقليديــة، بــل هــي نــوع خــاص مــن 

دأت تتكـون بـين الطـر  ة الخاصـة الـتي بـ ا قبـل المسؤولية تنشـأ عـن العلاقـ ا  المسـؤولية مـ ا أحيـ ق عليهـ رام العقـد، يطلـ فين ـدف إبـ

أصحاب هذا الرأي انه بمجرد بدء المفاوضات، تنشأ بين الطرفين علاقة خاصة و يحتج ،4المفاوضاتتعاقد أو المسؤولية عن ال

ا حمايــة لطــرف تفــرض عليهمــا واجبــات معينــة، مثــل واجــب الإفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة والتصــرف بحســن نيــة، وأيضــ

.270محمد صبري السعدي، مرجع سابق ص 1
.22ص 2014علي فلالي، الالتزامات الفعل المستحق للتعویض، الطبعة الثالثة، موفم للنشر الجزائر 2
2021لمسؤولیة التقصیریة، دار الھدى ، الجزائر محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام، ا3
.16ص 
.263سلیمان مرقس، مرجع سابق ص 4
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الضعيف، فقد يكون الطرف الذي لحقه الضرر في مرحلة المفاوضات في وضع أضعف ويحتاج إلى حماية خاصة تتجاوز نطاق 

.المسؤولية التقصيرية التقليدية

:الاتجاه الثاني المسؤولية التقصيرية-ب 

ة يرى هذا الاتجاه أن المسؤولية الناشئة أثناء إنشاء عقد  طل هي مسؤ  رأي إلى حقيقـ ولية تقصـيرية، و يسـتند هـذا الـ

ة محـددة،  ة صـحيحة ترتـب التزامـات عقديـ ام العقـد بصـورة صـحيحة، لا توجـد بعـد رابطـة عقديـ أنه في مرحلة الإنشاء وقبل تمـ

ʪلتــالي فــإن أي خطــأ يرتكبــه أحــد الأطــراف ويتســبب في ضــرر للطــرف الآخــر يعتــبر إخــلالا  لواجــب العــام بعــدم الإضــرار  و

الـذي هـو أسـاس المسـؤولية بعدم وجـود عقـد صـحيح و  فـذلغير، مما يرتب مسؤولية تقصيرية، و يحتج أصحاب هذا الرأي 

، و كــذا المــس  لنظــام عــام فــالالتزام  لتصــرف بحســن نيــة وعــدم تضــليل 1، وهــذا غــير متحقــق في حالــة العقــد الباطــلالعقديــة

العـــام و يقـــع علـــى كافـــة فاوضـــات هـــو واجـــب قـــانوني يـــدخل في النظـــام الطـــرف الآخـــر اي الالتـــزام  لإعـــلام في مرحلـــة الم

حديــد أركــان المســؤولية ، والإخــلال بــه يرتــب مســؤولية تقصــيرية، و الحجــة الاهــم هــي لحمايــة الطــرف الضــعيف فتالمتعاقــدين

.طل وتسببت في ضرريتم بسهولة على الأفعال التي تقع أثناء إنشاء عقد  ) الخطأ، الضرر، العلاقة السببية(التقصيرية 

التمييز حسب سبب البطلان :الاتجاه الثالث-ج 

.يرى هذا الاتجاه الذي هو المشرع الألماني الحديث ضرورة التمييز بين أسباب بطلان العقد لتحديد طبيعة المسؤولية

الــزام العاقــد ،طــلان بعــض التصــرفاترتــب المشــرع الألمــاني في بفقــدلان  تجــا عــن خطــأ أحــد الطــرفين،إذا كــان الــبط-

الذي اصاب العاقد الاخر بسبب اعتقاده صحة ذلك التصرف أي العقد ،الذي أتي سبب بطلان من جانبه بتعويض الضرر

، نجـد ذلـك في )التعويض المصلحة السلبية أي التعويض عن ما لحقه من ضرر جراء البطلان دون تعويض ما فاته من كسب(

ادي في بطلان العقد لعـدم  ه، و لصـدور الارادة عـن غلـط أو لحـدوث غلـط مـ بطلان للـثمن التافـ اس ذلـك الـ ة الارادة، قيـ جديـ

.2)من القانون المدني الألماني122-118(نقله المواد من 

اني في ،وعي لا يعزى إلى خطأ أحد الطرفيا عن سبب موضإذا كان البطلان  تج- و هو ما رتبه أيضـا المشـرع الألمـ

فقــد لا تقــوم مســؤولية تقصــيرية إلا في حــالات )   قــانون مــدني ألمــاني307المــادة (حالــة بطــلان العقــد لاســتحالة محلــه 

.3إذا كان أحد الطرفين يعلم  لسبب ولم يعُلم به الطرف الآخر،استثنائية

.271محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام العقد و الارادة المنفردة، مرجع سابق ص1
.264سلیمان مرقس، مرجع سابق ص 2
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عــامؤولية التقصــيرية كمرجــعفقــد  تجــاه المؤيــد للمســ،أمــا  لنســبة للمشــرع الجزائــريموقــف المشــرع الجزائــري -د  

بطلان،  ادة للتعـويض في قضـا  الـ ه المـ انون المـدني124و هــو لسـان حـال مــا نصـت عليـ ، الــتي تجعـل كـل خطــأ 1مــن القـ

ســببا في ضــرر الغــير موجبــا للتعــويض، فالمبــدأ عــام وشــامل  للأخطــاء الــتي تقــع في مرحلــة المفاوضــات وتــؤدي إلى بطــلان 

.طرافالعقد وإلحاق الضرر  حد الأ

الــتي 101ان عــدم وجــود نــص خــاص يــنظم المســؤولية مــا قبــل التعاقــد في القــانون المــدني الجزائــري   ســتثناء المــادة 

.تتعلق  لعقود الباطلة أو القابلة للإبطال بعد تمامها

لتقـدير التعـويض في و أيضا لسهولة تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية يمكن للقاضي تطبيق أركان المسؤولية التقصيرية

، يمكن ملاحظة وجود ميل لدى بعض الفقهاء والقضاة نحو الأخذ 2حالات بطلان العقد الناتج عن خطأ في مرحلة الإنشاء

بــبعض مبــادئ المســؤولية مــا قبـــل التعاقــد، خاصــة في الحــالات الـــتي يكــون فيهــا أحــد الطــرفين قـــد اعتمــد بشــكل كبــير علـــى 

تم تكييـف المعلومات أو الوعـود المقدمـة  مـن الطـرف الآخـر خـلال المفاوضـات، ثم تبـين بطـلان العقـد، في هـذه الحـالات قـد يـ

.3الخطأ بشكل  خذ في الاعتبار العلاقة الخاصة التي نشأت بين الطرفين أي الخطأ في مرحلة ما قبل التعاقد

خامسا أركان المسؤولية المدنية التي تقوم بعد تقرير البطلان

بقا من قيام المسؤولية التقصيرية في حالة القضاء ببطلان أحد التصرفات القانونية سواء على كما تم طرحه سا

أحد الاطراف الذي تسبب بخطئه ببطلان التصرف، أو يكون السبب خطأ جميع الاطراف ، ومع ذلك يمكن أن تنشأ 

كالتدليس (ا شاب عيبا من عيوب الرضا إذ:فمثلاالمسؤولية التقصيرية نتيجة لتصرف قانوني باطل أو بمناسبة إبرامه، 

تقصيريا عـن  الطرف الذي تسبب في هذا العيب قد يكون مسؤولا وأدى إلى إبطاله، فإنتصرفا قانونيا) أو الإكراه

بالطرف الآخر نتيجة هذا الإبطال في هذه الحالة، يجب على الطرف المضرور إثبات خطـأ  تعويض الضرر الذي لحق 

.والضرر الذي لحق به وعلاقة السببية) أو الإكراهالتدليس(الطرف الآخر 

ʮإذا قــام شــخص بتنفيــذ تصــرف قــانوني  طـــل وتســبب هــذا التنف عـــن يــذ بضــرر للغـــير، فإنــه يكــون مســؤولا تقصــير

.تعويض هذا الضرر، بغض النظر عن بطلان التصرف القانوني الأصلي

:وهيتقوم على ثلاثة أركان أساسية،و كما درسنا سابقا أن المسؤولية المدنية التقصيرية

.370على فلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد، مرجع سابق، ص 1
.364بلحاج العربي، نظریة العقد في القانون الجزائري، مرجع سابق 2
.364بلحاج العربي، المرجع نفسھ، ص 3
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وهو إخلال بالتزام قانوني يقع على عاتق الشخص، سواء كان هذا الإخلال بفعل إيجابي أو امتناع عن :الخطأ)1.

و يتكون الخطـأ مـن   ،1، ويشترط في الخطأ أن يكون ثابتا ومحدثا للضررالحذركان واجبا، أو بإهمال أو عدم فعل 

: عنصرين

.يتمثل في التعدي أو الانحراف عن السلوك المعتاد للشخص الحريص:نصر المادي للخطأالع-

يتمثــل في الإدراك والتمييــز لـدى مرتكــب الفعــل الضــار ومــع ذلــك، فــإن المشــرع الجزائــري :العنصــر المعنــوي للخطــأ-

.أخذ بمعيار التمييز المفترض في بعض الحالات لحماية المضرور

:لنوع الخطأتقصيرية، يختلف عبء الإثبات تبعاية الفي مجال المسؤول

هذا هو الأصل العام في المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي، يقع على عاتق المضرور :الخطأ الواجب الإثبات-

قـة  عبء إثبات وقوع الخطأ من جانب المسؤول، وإثبات عناصره المادية والمعنوية، بالإضافة إلى إثبات الضرر وعلا

.من القانون المدني الجزائري124السببية بينهما هذا ما نصت عليه المادة 

ʪل:الخطأ المفترض- ه،في حالات معينة، يقرر القانون قرينة على وقوع الخطأ، و وينتقـل تالي يعفى المضرور مـن عـبء إثباتـ

ة عبء الإثبات إلى المسؤول الذي يستطيع دفع المسؤولية عن نفسه  ثبـات عكـس  ه أو (هـذه القرينـ أ منـ أي عـدم وقـوع الخطـ

أ الم)أن الضرر كان بسبب أجنبي انون المـدني الجزائـري ، من أهم حـالات الخطـ ابع"فـترض في القـ ل التـ " مسـؤولية المتبـوع عـن فعـ

).من القانون المدني136المادة (يفترض القانون خطأ المتبوع في رقابة  بعه أو في اختياره 

لا تعنى بوجود الخطأ يكفي وجود الضرر لقيام المسؤولية: الموضوعيةحالة المسؤولية-

ام ركـن الخطـأ، و : رقابة المحكمة العليا او مجلس الدولة على ركن الخطأ- ذا كـان إللمحكمة العليا الحق في الرقابة علـى قيـ

ة قاضي الموضوع يستقل في تقدير الوقائع المادية التي تكون عنصر التعـدي، الا ان تكي أ يخضـع لرقابـ ا خطـ ائع  عتبارهـ ه الوقـ يفـ

.2المحكمة العليا إذا اا مسألة قانونية كما هو الحال للعنصر المعنوي للخطأ و هو التمييز او الادراك

لكــي تقــوم ،)الخطــأ(مضــرور نتيجــة للفعــل الضــار الأذى أو المســاس بحــق أو مصــلحة مشــروعة لل:الضــرر.2

.3ضرور التعويض، يجب أن يكون هناك ضرر قد لحق بهالمسؤولية التقصيرية ويستحق الم

:أنواع الضرر في هذا السياق

.57صعلي فلالي، الالتزامات الفعل المستحق للتعویض، مرجع سابق1
.46،148محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام، المسؤولیة التقصیریة، مرجع سابق ص 2
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أذى يصيب المشاعر أو (أو معنويا) خسارة مالية أو فوات كسب(يمكن أن يكون الضرر في هذه الحالة ماديا 

ملـف  1989-11-08بتـاريخ  و هو ما وافق قرار الغرفة المدنيـة للمجلـس الاعلـى    ،1)السمعة أو الكرامة

.627662رقم

:3أهم شروط الضرر القابل للتعويض بإيجاز

.واقعاً لفعل أو محقق الوقوع في المستقبل القريب: أو مؤكدأن يكون محققا-

.نتيجة طبيعية ومباشرة للخطأ: راأن يكون مباش-

.يصيب المضرور نفسه: أن يكون شخصيا-

البائع، فإن الضرر المادي للمشتري قد يتمثل في خسارة إذا تم إبطال عقد بيع سيارة بسبب تدليسمثال ذلك 

.أما الضرر المعنوي فقد يتمثل في الشعور بالخداع أو الإهانةالنفقات التي تكبدها بسبب العقد،المبلغ المدفوع أو

أما تكييـف  ،من وقائع ماديةفيما قرره قاضي الموضوع،على ركن الضررالعلياو ايضا لا رقابة للمحكمة 

، باختصـار من مسائل القانونو نوعه مادي أو أدبي اذ أا ،4لتكوين ركن الضررمن حيث كفايتهاالوقائع المادية

هو الأثر السلبي الذي لحق بالمضرور نتيجة لخطأ المسؤول، والأساسي في المسؤولية التقصيرية الضرر هو الركن الثاني

.للتعويضقابلاشخصيا ليكون وب أن يكون محققا ومباشراويج

العلاقــة الســببية هـي الرابطــة الضــرورية واللازمــة بــين الخطــأ الــذي ارتكبــه المســؤول والضــرر :علاقــة الســببية. 3

تج للضـرربمعنى آخر، يجب أن يكون الخطأالذي لحق  لمضرور أ وضـرر ،5هو السـبب المباشـر والمنـ لا يكفـي وجـود خطـ

.ن هذا الخطأ تحديداعكون الضرر  تجالية، بل يجب أن يمنفصلين لتحقق المسؤو 

التعويض لجبر المتضرر من البطلان التصرفات:الفرع الثاني

على أحد اطـراف التصـرف، و تـوافر    قيام المسؤولية التقصيرية بطلان التصرف القانوني والقضاء بحين 

الذين لحقت م أضرار نتيجة ،لكاملة للأفراديمثل التعويض في هذه الحالة وسيلة لتوفير الحماية القانونية اهنا أركاا،

.278علي فلالي، المرجع نفسھ، ص 1
. نص القرار على الفصل بین التعویض المادي و المعنوي279جع نفسھ ص علي فلالي، المر2
.88،89،90دربال عبد الرزاق، مرجع سابق ص 3
.150محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام، المسؤولیة التقصیریة، مرجع سابق ص 4
.194مرجع سابق علي علي سلیمان،5
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على المتضرر إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السـببية  و أو تنفيذ تصرفات قانونية باطلة، لأخطاء ارتكبت بمناسبة إبرام

.1للمطالبة بالتعويض

ثل آلية لجبر الضـرر  التعويض الناشئ عن المسؤولية التقصيرية بعد القضاء ببطلان التصرفات القانونية يمإذن ف

ن التصرف في حد ذاته يرتب فبطلا،2أ تسبب في بطلان التصرف القانونيالذي لحق أحد الأطراف أو الغير نتيجة لخط

هـذا  لكنه قد لا يعوض بشكل كامل عن الأضرار التي تكبدها المتضرر بسـبب )مثل استرداد ما دفع(نية قانوآثارا

.التصرف الباطل أو بمناسبتها

أمثلة على التعويض بعد بطلان التصرف:أولا

ائع يعلـم بعـدم :بطلان عقد بيـع لعـدم تسـجيله.  ل الحكمـ  لـبطلان، وكـان البـ ار قبـ ات لتحسـين العقـ د المشـتري نفقـ إذا تكبـ

.إمكانية التسجيل ولم يخبر المشتري بذلك، فقد يكون البائع مسؤولا تقصير  عن تعويض المشتري عن هذه النفقات

الطـــرف الـــذي وقـــع ضـــحية ق م ج86اســـتناد الى المـــادة :ن عقـــد لتـــدليس شـــاب رضـــاء أحـــد الطـــرفينبطـــلا. 

دليساسترداد ما دفعه، وقد يستحق أيضا تعويضاالتدليس يستحق  مثـل (3عن الأضرار الأخرى التي لحقت به نتيجة لهـذا التـ

).فوات فرصة إبرام صفقة أخرى أفضل

ه ضـرر للغـير :بطلان تصرف قانوني يضر ʪلغير.  انوني  طـل ترتـب عليـ بيـع ملـك مثـل (إذا قام شـخص بتصـرف قـ

ʮفي حالة عدم اجازة المالك الاصلي، فإن المتسبب)ق مج399حسب المادة الغير عن تعـويض هـذا يكون مسؤولا تقصير

.4الغير

التمييز عن آثار البطلان:ثانيا

آثار البطلان ـدف  ،  وآثار البطلان القانونية  تقصيريةية المن المهم التمييز بين التعويض الناشئ عن المسؤول

،)المدفوعةمثل استرداد المبالغ (بشكل أساسي إلى إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام التصرف الباطل 

البطلان، أو ترتب لىالتي لحقت بالمتضرر نتيجة للخطأ الذي أدى إ،أما التعويض التقصيري فيهدف إلى جبر الأضرار

.وهي أضرار قد لا تغطيها آثار البطلان وحدهاعليه ضرر بعده

تقدير التعويض :ثالثا

.269مصادر الالتزام العد و الارادة المنفردة، مرجع سابق ص تمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزاما1
.370علي فلالي، الالتزامات الفعل المستحق للتعویض، مرجع سابق ص 2
.270المدني الجزائري النظریة العامة للالتزام العقد و الارادة المنفردة، مرجع سابق ص محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون3
.270محمد صبري السعدي، المرجع نفسھ ص 4
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يخضع تقدير التعويض لسلطة قاضي الموضوع، الذي يراعي في ذلك طبيعة الخطأ، جسامة الضرر، الظروف 

يهدف التعويض إلى جـبر  ،)إن وجد(الضرر ية للمضرور والمسؤول، ومدى مساهمة المضرور في وقوعالمادية والمعنو

مـتى  أي انـه  مكرر182و 182ق م ج بالاستناد الى المادتين 131قدر الإمكان بينته المادة الضرر جبرا كاملا

يشمل ،1ر التعويض المستحق للطرف المتضررقوم بتقديالمسؤولية التقصيرية، فإن القاضي الموضوع سيتوافرت أركان 

:التعويض عادة

.ق م ج182وهي النقص الذي لحق بالذمة المالية للمضرور:قةحالخسارة اللا) 1

ق م ج182وهو الربح الذي فات على المضرور نتيجة للضرر:الكسب الفائت) 2

2تبنته المحكمة العليارو هذا المعيا

كمة أن تقضي له بتعويض عنـه  ز للمحفي الحالات التي يلحق فيها المضرور أذى معنوي، يجو:يالضرر المعنو) 3

ق م جمكرر218

المؤسس لاقة السببية له مع الخطأأو لاحق فقط يثبت العغيركضرر مت:الضرر الذي يلحق بعد الحكم بالتعويض) 4.

.3ق م ج131للتعويض ما ورد في المادة 

ا أو غير فإن التعويض قد يكون محدودباطل، إذا كان كلا الطرفين حسن النية عند إبرام العقد الحسن النية:ملاحظـة

.بدأ رد الحالة إلى ما كانت عليهمستحق في بعض الحالات، مع التأكيد على م

التعويض طرق:رابعا

طرف المتضرر،يترتب على ثبوت المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن بطلان العقد، الحكم بالتعويض لصالح ال

:مختلفة، أهمهاويتخذ التعويض صورا

وإعادة ،يهدف هذا النوع من التعويض إلى محو آثار العقد الباطلو هو ما يقابله الاسترداد، والتعويض العيني) 1.

.1الة التي كانا عليها قبل إبرامهالطرفين إلى الح

.156محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام، المسؤولیة التقصیریة، مرجع سابق ص 1
التعویض كمبدأ عام یقدره القاضي حسѧب الخسѧارة التѧي حلѧت :" للغرفة المدنیة بأن1982یونیو 23في 325499قضت المحكمة العلیا بالقرار رقم 2

.مدني182بالمضرور و ما فاتھ من كسب عملا بالمادة 
.161در الالتزام، المسؤولیة التقصیریة، مرجع سابق ص محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات مصا3
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قدي لجبر الضرر، فإن المحكمة تقضي بتعويض نكن كافياإذا استحال التعويض العيني أو لم ي: يالتعويض النقد) 2. 

، مع مراعاة الخسارة التي لحقت بـه والكسـب   ق بالمدعي، سواء كان ضررا ماديا أو معنويايقدر بقدر الضرر اللاح

.2الذي فاته

رقابة المحكمة العليا على تقدير التعويض:خامسا

الكم أو ن حيثفي تقدير مبلغ التعويض م،لا تمارس المحكمة العليا رقابة على سلطة قاضي الموضوع التقديرية

تعتبر مسألة تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي يفصل فيها قضاة الموضوع بحسب ظروف القيمة بشكل مباشر،

:تنصب على الجوانب التاليةرقابة قانونيةفإن رقابة المحكمة العليا على تقدير التعويض تكون ، ومع ذلك3كل قضية

انوني تتحق:وجود الأساس القانوني للتعويض)1 ق المحكمة العليا مما إذا كان الحكمـ الصـادر  لتعـويض يسـتند إلى أسـاس قـ

فإن الحكمـ  لتعـويض إذا لم تتوفر هذه الأركان،،)الخطأ، الضرر، علاقة السببية(صحيح، أي ثبوت أركان المسؤولية التقصيرية

.للقانونيكون مخالفا

د سـببتراقب المحكمة الع:تسبيب الحكم تسبيبا كافيا) 2 ا ليا ما إذا كان قضاة الموضوع قـ وا حكمهمـ  لتعـويض تسـبيبا كافيـ

يجـــب أن يوضـــح الحكــمـ طبيعـــة الضـــرر الـــذي تم ندوا إليهـــا في تقـــدير مبلـــغ التعـــويض ، يبينـــون فيـــه العناصـــر الـــتي اســـتوواضــحا

لتســبيب قاصــرا أو غامضــا أو ذا كــان اإلظــروف الماديــة والمعنويــة للمضــرور،التعــويض عنــه، وكيــف تم تقــدير قيمتــه، ومراعــاة ا

.4، فإن الحكم يكون عرضة للنقض لقصور التسبيبمتناقضا

ايير :عدم مخالفة القانون في تطبيـق معـايير التقـدير) 3. وا معـ د طبقـ ان قضـاة الموضـوع قـ ا إذا كـ ا ممـ ة العليـ تتحقـق المحكمـ

التأكـــد مـــن مراعـــاة مبـــدأ التعـــويض علـــى ســـبيل المثـــال، المنصـــوص عليهـــا في القـــانون تطبيقـــا صـــحيحا تقـــدير التعـــويض 

.الكامل، ومراعاة حالة الخطأ المشترك عند الاقتضاء

دعوى التعويض المستقلة:سادسا

إن دعوى التعويض في حالة بطلان العقد تشكل آلية قانونية هامة لجبر الأضرار التي قد تلحـق بـالأطراف   

وط القانونية الموجبة للمسؤولية التقصيرية، بما في ذلك الضرر نتيجة لعقد تقرر بطلانه، ويتطلب الأمر إثبات توافر الشر

.والعلاقة السببية، وفي بعض الحالات الخطأ، لكي يستحق المتضرر التعويض المناسب

. 153صمحمد صبري السعدي، المرجع نفسھ،1
.155محمد صبري السعدي، المرجع نفسھ، ص 2
.167محمد صبري السعدي، المرجع نفسھ ص 3
.168الالتزام، المسؤولیة التقصیریة، مرجع سابق ص محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات مصادر 4
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تجدر الإشارة إلى أن دعوى بطلان التصرف القانوني تختلف عن دعوى التعويض عن المسـؤولية التقصـيرية   

فقد يتم الحكم ببطلان التصرف القانوني دون الحكم بالتعويض إذا لم هذا البطلان،الظروف التي أدت إلىالناشئة عن 

إلى المسؤولية التقصيرية حـتى  ن رفع دعوى تعويض مستقلة استناداوفي المقابل، يمكتوافر أركان المسؤولية التقصيريةت

.بعد الحكم ببطلان التصرف القانوني

) انقاذ العقد الباطل(للبطلان ةثنائيالاستالاثار العرضية :المبحث الثاني

تعتبر نظرية إنقاذ العقد اتجاها حديثا نسبيا في الفقه القانوني والقضاء، يهدف إلى تجاوز النظرة التقليدية الـتي  

بدلا من ذلك دف نظرية ،لتخلف أحد أركان العقد أو وجود عيب فيه،تركز على فكرة البطلان كجزاء حتمي

لتصـحيح أو  ،وذلك عن طريق إيجاد حلول قانونيةلعقود، وتجنب بطلاا قدر الإمكانالحفاظ على اإنقاذ العقد إلى

فهذه النظرية تنطلق من مبـدأ اسـتقرار المعـاملات والعلاقـات     قد المعيب، عوض من اعدامه بالكاملتكييف الع

ومـن  التي يمكن من خلالها إنقاذ العقـد ت تتعدد الآليا، ورغبة في تحقيق مصالح المتعاقدين ما أمكن ذلك،1التعاقدية

:منهاا ذكر سابقا، في تحقيق عدة أهداف، تكمن أهمية هذه النظرية زيادة على متحويل العقدإنقاص العقد،أبرزها 

قد يكون إلغاء العقد بشكل كامل جزاء مستحق للطرف الذي أبطل بسببه العقـد، و  : تحقيق العدالة-

ن البطلان قد ألحق خسارة بالطرف الآخر لا تقارن بالفائدة الـتي كـان   لكن بنظرة استشراقيه نجد أ

.سينتجها العقد لو كان صحيحا، لذا فإن إنقاذه يحقق قدرا أكبر من العدالة الايجابية

متى تدخل القانون و القضاء بتقرير البطلان تقلـص هـامش الارادة في   : تفعيل مبدأ سلطان الإرادة-

.جه نحو احترم إرادة المتعاقدين ويسعى لتنفيذها قدر الإمكانالتعاقد، فإنقاذ العقد يت

المتعاقدة وللمجتمع لى خسائر اقتصادية كبيرة للأطرافيؤدي بطلان العقد إ: تجنب الخسائر الاقتصادية-

و الشهر، وغيرها مـن  التوثيق أثر اقتصادي من عائدات التسجيل وبشكل عام و ذلك ما للعقود من 

.الدمغات 

للعقود دور اجتماعي هام في تنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات وتحقيق : بارات الاجتماعيةالاعت-

التنمية، إن إبطال العقود بشكل متكرر قد يزعزع الثقة في هذه الأداة القانونية الأساسية ويؤثر سـلبا  

.ناء مجتمع أكثر استقراراعلى الاستقرار الاجتماعي، إنقاذ العقد يعزز فكرة الوفاء بالعهود ويساهم في ب

-2016ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسѧنطینة، الجزائѧر ) رسالة( خمار ناریمان، تحول العقد  في القانون المدني الجزائري، مذكرة1 
.1ص 2017
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نظرية تحول العقد:المطلب الاول

كما و ذكر أعلاه عن أهمية انقاذ التصرفات القانونية من البطلان، و الذي أصبح نظاما قانونيا فعالا في ظل 

الذي رار فالأصل في التعاملات الاستقسعي التشريعات الى تفادي تقرير البطلان، لما فيه من اهدار للوقت و الاموال

، في سبيل ذلك دعمـت البلـدان   1يشجع الاستثمار فتدور عجلة التنمية فينتعش الاقتصاد و تبنى و تطور اتمعات

قوانينها بنصوص حول النظم التي تنقذ العقد من البطلان، منها نظرية تحول العقد التي تعد أنسب ألية للخروج مـن  

ار، فنظرية تحول العقد قديمة من وقت الرومان و لو أنه طغى في تلـك  التصرفات و ما ينتج عنها من أثمتاهة بطلان

الحقبة التوجه نحو البطلان كحل للتصرفات القانونية المعيبة، وهو ما سار عليه في العصر الحديث القانون الفرنسي، ثم 

قد نـص في  1896الصادر في نيالالمافنجد ان القانون المدنيو خالفهمالفقه الالماني الذي اهتم بالعقود الباطلة أتى 

الاخرالتصرفهذاكانآخرقانونيتصرفشروطعلىمشتملاالباطلالقانونيالتصرفكاناذا:"على140المادة 

المشـرع  يضا و أ2".الأخيرالتصرفهذالأراداالاولالتصرفببطلانالطرفانعلملوانهثبتاذو صحيحاقائما

و ،من القانون المـدني المصـري  144قرر تبني نظرية التحول في العقد بالمادة ،لمانيالمصري في نص مشابه للنص الا

لعراقي و المغربي و المشرع الجزائري حيث أخذ نص المادة حرفيا، التقنينات  مثل السوري و ااتجهت لذلك العديد من 

.3يقاتهو لكنه أخذ بالعديد من تطب،رغم ام القانون الفرنسي لم يأخذ بالمادة صراحة

.و في هذا المطلب سيتم تبيان مفهوم هذه الألية و شروط تفعيلها و أثارها 

مفهوم تحول العقد :الفرع الاول

تعريف تحول العقد:أولا

تحـول لقد تعددت التعريفات الاكاديمية لدى الفقهاء حول مفهوم تحول العقد، فيرى بعضهم أن المقصود 

علىكانعندمايلحقه،الذيالبطلانمنبالرغمآثارهجميعلهيرتبأنشأنه، منالعقدوصففيتغييربأنهالعقد

ويصبحمنه،المقصودتحقيقإلىيرجعبماللعقدالتأويلمننوع،هوالعقدتحولأنالبعضيعتبركماالأصلي،وضعه

ل على إعادة بعث عقد باطل كان ويذهب هؤلاء إلى أن التحول يعم، 4التعبيرظاهراقتضاهالذيغيرالتزامابذلك

.في الأصل عديم الأثر ليصبح عقدا صحيحا منتجا لآثاره بين أطرافه المتعاقدين

29لѧة دراسѧات و ابحѧاث ، المجلѧة العربیѧة، جامعѧة مزیѧان عاشѧور الجلفѧة، العѧدد سوالم سفیان، نظریة تحول العقد في القانون المدني الجزائري ، مج1
.136ص2017الجزائر 

فقھ و احكام قضائیة منذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني دراسة مقارنة بین الفقھ الاسلامي و القوانین المدنیة العربیة و الاجنبیة معززة بأراء ال2
.188ص 2006ئاراس للطباعة و النشر، العراق الطبعة الاولى، دار 

.136سوالم سفیان، مرجع سابق ص 3
.11خمار ناریمان، مرجع سابق ص 4
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، ان التصرف الباطل قد يتضمن رغـم بطلانـه  : بقولهويعرف الأستاذ عبد الرزاق السنهوري تحول العقد 

صرف الباطل، الى التصرف الذي تـوافرت  عناصر تصرف أخر فيتحول التصرف الذي قصد اليه المتعاقدان و هو الت

.1، و بذلك يكون التصرف الباطل قد انتج اثرا قانونيا عرضيا لا أصلياعناصره و هو التصرف الصحيح

إلى تصرف صحيح بمجرد اكتمال عناصره الجوهرية، وهو ما يعـني تصـحيح   تحول التصرف الباطل أي ان 

.ية بتسمية عقد صحيح مغايرة، وذلك تحت رقابة قاضي الموضوعالعقد الباطل عن طريق استبدال تسميته الأصل

برأي فيليب سميليه، فيرى أن التحول يمثل ظاهرة قانونية يتم بمقتضاها انقلاب العقد أما الفقه الفرنسي، ممثلا

تـه  الباطل إلى عقد آخر صحيح، وذلك عند توافر شروط صحة هذا العقد الأخير، بحيث يخضع في نتائجه للهدف ذا

.2الذي سعى إليه الأطراف في العقد الأول

ويقدم الفقيه الأستاذ كاظم الشباني تعريفا شاملا لتحول العقد، يراعي فيه مفهومه والغرض منه والأسـاس  

يرى أن القصد من تحول العقد هو تلك العملية القانونية التي يجريها وم عليه والهدف المتوخى من ورائه، ولهذاالذي يق

والتي دف إلى إيجاد عقد جديد صحيح استمد أركانه وعناصره من صلب العقد الباطـل ذاتـه، دون أن   القضاء،

.ينطوي ذلك على أي تغيير في هذه الأركان والعناصر، مستندا في ذلك إلى الإرادة الافتراضية للمتعاقدين

رة تحول العقد الباطل إلى عقـد  وفي إطار الفقه الإسلامي، تبرز بعض القواعد الفقهية التي تجسد بوضوح فك

العبرة في العقود والتصرفات بالمقاصد"، وقاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله"آخر صحيح، ومن هذه القواعد قاعدة 

وتشير هاتان القاعدتان إلى أن آثار التصرفات القانونية تترتب بناء على ما اتجهت إليـه  ،"والمعاني لا بالألفاظ والمباني

الأطراف المتعاقدة، بصرف النظر عن التسمية التي أُطلقت على التصرف في حد ذاته، فالاعتبار الحقيقـي هـو   إرادة 

.للقصد لا رد اللفظ

الطبيعة القانونية لتحول العقد:ثانيا

قـد  ، وبناه المشرع في توصيف هذه الاليةالتي تلتحول العقد بناء على الدعاماتلتحديد الطبيعة القانونية
.اختلف الفقهاء في تحديد تكييف قانوني لها

بينمـا رأى  العقـد في تفسير أو تكييف ،تحول العقد هو تكملة لدور القضاءحيث تبنى بعض الفقهاء بأن 
الآثار المترتبة على العقد الباطلنشأت كغيرها من،جانب آخر أا مجرد أثر

.546عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع سابق ص 1
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:التكييف القانوني لتحول العقد بين دور القضاء-أ

:إلى اتجاهيندور القضاء في تحريك ألية تحول العقدبشأن تبيانانقسم الفقه

اعتبر أن تحول العقد الباطل إلى صحيح هو ضرب من ضروب التفسـير  الذي):التفسير(الاتجاه الأول -1
اذ جميل نادى ذا الاستج هو الذي يرتب الآثار القانونية، و القضائي لإرادة المتعاقدين، وأن العقد الصحيح النات

.1الشرقاوي ، و الفقيه سالي

رأى أن تحول العقد يندرج ضمن سلطة القاضي في تكييف العقد على نحو ):التكييف(الاتجاه الثاني -2
، و ايد هذا الرأي محمد يسمح باعتباره عقدا صحيحا آخر، مع التركيز على الغاية الاقتصادية من التصرف

.2يه كميليهحسين منصور، و الفق

فهل هي مجرد سـلطة تفسـيرية لإرادة   لرؤى الفقهية في مدى سلطة القاضي،يكمن الاختلاف بين ا

لو أبرم شخصان عقد بيع باطلا لعدم توفر ركن مـن أركانـه   فمثلا، موجودة، أم سلطة إنشائية لعقد جديد

غبة الطرفين المشتركة في تحقيق نقـل  الشكلية التي يوجبها القانون، ورأى القاضي من خلال ظروف التعاقد ور

الملكية، إمكانية تفسير هذه الإرادة على أا تتضمن اتفاقا ضمنيا على وعد بالبيع، فإنه بذلك لا ينشئ عقـدا  

.دور القاضي هنا كان مفسرا لإرادة المتعاقدينبل يكشف عن إرادة ضمنية موجودة، أي أنجديدا

استنادا إلى النشـاط  بيانات الإلزامية، قد يرى القاضيم استيفاء بعض الأما في حالة عقد شركة باطل لعد

ترتب بعض الآثار القانونيـة  " شركة فعلية"الفعلي للشركة ومساهمة الأطراف، إمكانية تكييف العلاقة على أا 

اعتبارها معدومة الأثر لحماية الغير المتعامل بحسن نية، هنا القاضي يمنح وصفا قانونيا جديدا لعلاقة قائمة بدلا من 

.تماما، وفي هذا المثال نجد أن دور القاضي هو منشئ لمركز قانوني و هو الشركة الفعلية

مـن  105ينظم نظرية تحول العقد غير المادةلم يتبن المشرع الجزائري نصا عاما:موقف المشرع الجزائري-3

الـتي  ،بدأ التحول من خلال بعض النصوص الخاصةيمكن استخلاص إقراره مالقانون المدني الجزائري، ومع ذلك

ع يمـنح  بعض العقود الباطلة إلى عقود صحيحة إذا استوفت شروطًا معينة، هذا يشير إلى أن المشربتكييفتسمح 

.من البطلان تحقيقا للعدالة والمصلحة العملية3التصرفات القانونيةالقضاء دورا في إنقاذ بعض 

:ثر من أثار البطلانألعقد كالطبيعة القانونية لتحول ا-ب

:استند اتجاه آخر في الفقه إلى الآثار المترتبة على العقد الباطل لتحديد طبيعة التحول

.15خمار ناریمان، مرجع سابق ص 1
.16.17خمار ناریمان، مرجع سابق ص 2
.16ص2016-2015، الجزائر 1لرجم أمینة، تحول العقد، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 3
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اعتبر أن تحول العقد هو أثر قانوني عرضي وغير مقصود ينشأ عن العقد :الاتجاه ينادي بالأثر العرضي -1

.1الباطل كواقعة مادية

رأى أن تحول العقد هو أثر قانوني خاص واستثنائي يقرره القانون :ر الاستثنائيالاتجاه أخر ينادي بالأث-2

.2بنص خاص لحماية مصالح معينة

إن تبني المشرع الجزائري لنصوص خاصة تجيز تحول بعض العقود الباطلة يتوافق :موقف المشرع الجزائري-3

قانون يتدخل بشكل محدد للسماح بترتيب آثـار  بشكل كبير مع الرأي القائل بأن التحول هو أثر استثنائي، فال

قانونية للعقود الباطلة في حالات معينة، بدلا من اعتبار ذلك أثرا طبيعيا أو عرضيا للبطلان مثال ذلك نظريـة  

.3ق م ج418الشركة الفعلية 

واقعة ينصب الخلاف هنا على مصدر الأثر القانوني للعقد المتحول، هل هو مجرد نتيجة طبيعية لوجود 

البعض من أصحاب رأي الأثر العرضـي  تعاقدية باطلة، أم أنه ناتج عن تدخل خاص من المشرع، قد يستدل

بشكل نظري بفكرة الاسترداد لما دفع بغير حق نتيجة عقد باطل، لكن هذا لا يعتبر تحولا للعقد ذاتـه و هـو   

أن تحول العقد هو أثر استثنائي يطابق صريح نص أما بالنسبة للرأي الثاني بحجته فلسفية أكثر منها قانونيةي، رأ

إذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقـد  :" أنهيمن القانون المدني الجزائر105المادة 

هـذا  ،"نصرف إلى إبرام هذا العقد الآخريكون صحيحا باعتباره العقد الآخر إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت ت

ن بطلان العقد الأول، توافر أركا(مثالا واضحا للتحول كأثر استثنائي يقرره القانون بشروط محددة النص يعتبر

لو أبرم شخصان عقد إيجار شكليا دف إخفاء عقـد رهـن   : مثال واقعي،)عقد آخر، ثبوت نية المتعاقدين

رهن حيازي إذا تبين أن نيـة  حيازي، فإن بطلان عقد الإيجار الشكلي لا يمنع من اعتبار العقد صحيحا كعقد 

.الطرفين الحقيقية كانت متجهة إلى ذلك

التكييف أو الآثار دور القضاء بين التفسير و (ا التحول بينما تختلف الآراء الفقهية حول الأساس النظري لهذ

إعادة تكييف بعـض  آثر إلى منح القضاء سلطة معتبرة في ، يبدو أن توجه المشرع الجزائري قد)المترتبة على البطلان

العقود الباطلة بناء على نية الأطراف وهدف المشرع، مع اعتبار التحول أثرا قانونيا استثنائيا مشروطا بنصوص خاصة، 

تعتبر تجسيدا لهذا الاتجاه، حيث تسمح بتحويل العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح إذا توافرت شروطه 105إن المادة 

.  يوتبينت نية المتعاقدين الحقيق

.138سوالم سفیان، مرجع سابق ص 1
.139سوالم سفیان، المرجع نفسھ ص 2
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شروط تحول العقد:الفرع الثاني

يهدف هذا الفرع إلى إرساء الضوابط القانونية التي تنظم نظرية تحول العقد، وذلك بتحديد الشروط اللازمة 

لتفعيلها، من أجل أن تنتج هذه النظرية أثارها القانونية، يتعين تقييدها بضوابط دقيقة تعد بمثابة المبدأ القانوني لتطبيقها 

لي والقضائي، وعليه سنتناول في هذا الجزء من البحث سيتم التطرق الى شروط تحول العقد، ثم تبيان الشـروط  العم

.)تتعلق بأطراف التصرف(و الشروط الذاتية )المتعلقة بالعقد(الموضوعية 

ن المدني، من القانو105يستمد تنظيم شروط تحول العقد في التشريع الجزائري أساسه القانوني من نص المادة 

وتجدر الإشارة إلى أن الشروط الموضوعية اللازمة لتحول العقد تحظى باتفاق واسع بين مختلف الأنظمة القانونية التي 

، والتي تتمثل أساسا في اتجـاه  1تبنت هذه النظرية، بينما يكمن محور الاختلاف بين هذه الأنظمة في الشروط الذاتية

.الشروط الذاتيةنبين، ثمالشروط الموضوعيةسيتم التعريج علىل، وعليهادة المتعاقدين نحو العقد البديإر

.الشروط الموضوعية لتحول العقد:أولا

من القانون المدني الجزائري صراحة على الشروط اللازمة لتطبيق نظرية تحول العقـد  105تشير نص المادة 

وفرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحا باعتبار والتي جاء فيها إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وت

العقد الذي توفرت أركانه من الواضح أن المشرع أضفى على الشروط المتعلقة بتحول العقد صبغة موضوعية المتعلقة 

. 2بالعقد الأصلي نعرضها وشروط متعلقة بالعقد الجديد التي توفرت أركانه في العقد الباطل نعرضها

:لعقد الأصليبطلان ا-أ

بطلان العقد هو المرحلة الأولى التي يمر ا تحول العقد وهو الركن الأساسي الذي يقوم عليه حتى ينتج أثره و قد 

تم الإسهاب فيها سابقا، يكون البطلان صفة لعقد شابه عيب سواء في تمام  أركانه أو انعقاد شروطه، فنكون اما عقد 

.3بطالباطل بطلان مطلق، او عد قابل للإ

.موافقة العقد الأصلي أركان عقد صحيح آخر-ب

يعد توافر أركان عقد صحيح آخر في صلب العقد الأصلي الباطل الشرط الثاني الأساسي من 

فلكي يتم التحول، يجب أن يتضمن التصرف القانوني الباطـل جميـع العناصـر    ،شروط تحول العقد

.141سوالم سفیان، مرجع سابق ص1
.141لم سفیان، المرجع نفسھ ص سوا2
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ويجد هذا الشرط سندا واضـحا  ،1خر الذي سيحل محلهف القانوني الآالجوهرية التي يقوم عليها التصر

وتوفرت فيـه  "...من القانون المدني الجزائري، والتي تنص صراحة على أنه 105وجليا في نص المادة 

...".أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه

هاما يتعلق بالطبيعة القانونية للعقـد الجديـد   غير أن التدقيق في هذا النص يثير تساؤلا فقهيا 

وكيفية توافق العقد الباطل مع العناصر والأركان المكونة للعقد الآخر، وتبعا لذلك، فقد تباينـت آراء  

فهل يشترط أن يكون العقد الجديد من . الفقهاء حول الطبيعة القانونية للعقد الجديد الناتج عن التحول

.قد الأصلي، أم يكفي مجرد اختلاف مضمون العقد لإعمال آلية التحولنوع قانوني مختلف عن الع

:الطبيعة القانونية للعقد الصحيح-)1

.انقسم الفقه القانوني حول طبيعة العقد الصحيح الذي يتحول إليه العقد الباطل إلى اتجاهين رئيسيين

بقيادة الأستاذ حسام الـدين الأهـوائي،   يرى هذا الاتجاه، الذي يمثل الرأي الفقهي الغالب:الاتجاه الأول

ولا يكفي مجرد اختلاف مضمون العقد لإعمال لعقد الأصلي في طبيعته القانونية،ضرورة اختلاف العقد الجديد عن ا

.2مبدأ التحول

يستند هذا الرأي إلى أن نظام التحول يقتضي وجود تمييز جوهري بين التصرفين القانونيين من حيث النوع 

فإذا كانت الأركان المتوافرة في العقد الباطل هي نفسها أركانه الخاصة، فإن الأمر يتعلق بتصحيح العقد ،ضمونالمو

. لا بتحويله إلى عقد آخر

ويسـتدلون  ع في نطاق قانوني مختلف عـن الأول، على أن العقد الثاني يجب أن يقويؤكد أنصار هذا الرأي

إلى هبة، والرهن الباطل إلى حق حبس، والكفالة الباطلة إلى حوالة دين، وتحول بيع بأمثلة مثل تحول البيع بثمن زهيد 

. المريض مرض الموت الباطل إلى وصية بشرط اشتمال العقد الأصلي على عناصر الوصية

هي ضرورة أن يكون العقد الجديد من نوع قانوني آخر يختلف عن العقـد الباطـل   خلاصة هذا الرأيو

.التحول القانونيالأصلي لتحقق 

.68لرجم أمینة، المرجع نفسھ ص 1
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يتجه هذا الرأي الفقهي إلى اعتبار أن اختلاف المضمون بين العقدين يكفي لإعمال التحول، :الاتجاه الثاني

ا آخر، ولا يلزم أن يكون مـن  انون يتطلب تصرفويرى أن القتلاف نوع العقد الأصلي عن الجديد،دون اشتراط اخ

بذلك، يمكن أن يشترك العقـدان في  ون الباطل بتغيير بسيط في المضموننوع مختلف، بل يكفي تمييز العقد الجديد ع

ويستشهد الأستاذ أحمد ،والغاية المطلوبة من العقد الجديد1النوع مع اختلاف في المضمون لتحقيق الغرض الاقتصادي

إلى مضـمون آخـر   تحول عقد مخالف للقانون في مضمونه،ومن الأمثلة التي يسوقها هذا الاتجاهذا الرأييسري

باطـل إلى  غير محدد المدة، أو تحول إيجار لمدة شاي إلى إيجار قاعة محل مشروبات روحية ، مثل تحول إيجار 2صحيح

.إيجار بمدة محددة

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن اشتراط اختلاف النوع يقلل من حالات إعمال التحـول ويتعـارض مـع    

توصلوا إلى أن العبرة هي بتحقيق الغاية الـتي  ولتي تستدعي إنقاذ العقود الباطلة،االتطورات الاقتصادية والاجتماعية

.قصدها المتعاقدان بغض النظر عن اختلاف نوع العقدين

أن الرأي الراجح يميل إلى ضرورة اختلاف الطبيعة القانونية للعقد الجديد عن العقد الباطل و مال الفقهاء الى

ا، بل قد يدخل ضمن مفاهيم أخرى كالتصحيح لمضمون قد لا يكفي لاعتباره تحولا حقيقياالأصلي، وأن مجرد تغيير

ا ولا يغير من طبيعة العقـد الأساسـية وهدفـه الاقتصـادي     إذا كان التغيير في المضمون بسيطأو الإنقاص، خاصة 

ا علـى تحقيـق الغـرض    قادرف في طبيعته القانونية ويكون فالعبرة في التحول هي بإنشاء عقد آخر يختل،الجوهري

.3الاقتصادي وإرادة الطرفين التي أخفق العقد الباطل في تجسيدها

أركان وعناصر العقد الجديد-)2

ا نــص تبـينسـبق وأن  و مـ د آخـر صـحيح، وهـ ة العقـد الأصـلي الباطـل لعناصـر عقـ أن مـن شـروط التحـول موافقـ

 عتبار ... وتوفرت فيه أركان عقد آخر : "...ن المدني بقولهمن القانو 105عليه المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 

".العقد الذي توفرت أركانه

ة هـذه ، 4د الباطـل مـع عناصـر العقـد الجديـدومعنى ذلك أن تتوافق عناصر العقـ وا في طبيعـ اء اختلفـ إلا أن الفقهـ

ر العقد الجديد، أم يعني التوافق رابطـة الموافقة، فهل يقصد ا الاحتواء، أي أن العقد الباطل يجب أن يحتوي على عناص

:أخرى، وقد ذهبوا في ذلك إلى اتجاهين

.لرجم أمینة ص 1
.79خمار نارمان، مرجع سابق ص 2
.80خمار ناریمان، المرجع نفسھ ص 3
.375ي الجزائري مرجع سابق صبلحاج العربي، نظریة العقد في القانون المدن4
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يجــب جعلهــا موضـــع هــو وجــود رابطــة، تقــوم بــين العقــدينيــرى هــذا الــرأي أن المقصــود  لتوافــق: الاتجــاه الأول

.1اعتبار، وتوصيف هذه الرابطة عادة  ا رابطة الغرض والغاية التي قصدها المتعاقدان

ا:تجاه الثانيالا . بمقابل ذلك يرى الرأي أن المقصود  لتوافق هو الاحتواء، وأنه لا يوجد أي فارق موضوعي بينهمـ

ا،  ة للعقـد الجديـد، يجـب أن يحتويهـا في ذاـ بمعنى أن العقد الباطل يجب أن يحتوي في واقعه العناصر القانونية المكونـ

ه، إذا تخلـف أحـد عناصـر العقـد الجديـد أي أن تكون عناصر العقد الجديد هي نفسها عناص ر العقد الأصـلي، ومنـ

.2في العقد الباطل، فلا يجوز استكماله بغية تحويله، لأننا سوف نصطدم بنظام آخر غير التحول

ولعل الرأي الراجح هو الأخذ بالاتجاه الذي يذهب إلى أن توافر أركان العقد الجديد لا يعني بأي حال 

الأصلي الباطل، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة حالات التحول وتوسيع نطاقه، وعلى العكس احتوائها ضمن العقد 

من ذلك، فإن مدلول الاحتواء سيؤدي إلى التقليل من عملية التحول وعدم الاستفادة منه إلا في نطاق ضـيق  

.جدا

الشروط الذاتية لتحول العقد:ʬنيا

ة اعتمد المشرع الجزائري، إضافة إلى الشروط ا لموضوعية، شرطا آخر جوهر  وهو الشرط الذاتي المتمثل في النية اللازمـ

إذ تبــين أن نيــة المتعاقــدين  : "...مــن القــانون المــدني الجزائــري105، والــتي ورد الــنص عليهــا في المــادة 3لإعمــال نظــام التحــول

ʮم حـول مــ...". كانـت تنصــرف إلى إبــرام هــذا العقــد دى  ثــير إرادة المتعاقــدين في إعمــال وقـد اختلــف شــراح القــانون ونظــر

التحــول في مواقــف مختلفــة، حيــث يــرى الــبعض أــا إرادة احتماليــة، بينمــا يعتــد آخــرون  لإرادة الاحتياطيــة أو يبنــون التحــول 

.على الإرادة الافتراضية

ار العقـود، أن إرادة  يرى جانب من الفقه، والذي يأخذ بالمعيار الذاتي كأساس لترتيب آث:الإرادة الاحتمالية-)1

المتعاقدين شرط هام لعملية التحول، فلا بد أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى عناصر العقد الجديد، ولا يشترط لذلك اتجاه 

.4الإرادة الحقيقية، بل يكتفي بالإرادة المحتملة

أما كانا يريدان العقـد  ومعنى ذلك أن إرادة المتعاقدين الحقيقية وإن كانت متجهة إلى العقد الباطل، إلا

بينما انصرفت إرادما المحتملة الصحيح لو علما ببطلان العقد الأصلي، فالإرادة الواقعية انصرفت إلى العقد الأصلي

أو الغاية التي قصداها من التعاقد إلى العقد الصحيح، فالمتعاقدان وإن لم يريدا العقد الصحيح إرادة قانونية، إلا أمـا  

.81خمار ناریمان، مرجع سابق ص 1
.81خمار ناریمان، المرجع نفسھ ص 2
. 141دراح سعاد، مرجع سابق ص 3
. 143سوالم سفیان، مرجع سابق 4
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إرادة عملية، والإرادة القانونية ليست إلا وسيلة لتحقيق الغرض العملي، فإذا تعارضت الوسيلة مع الغـرض،  أراداه 

1.وجب تغليب الغرض على الوسيلة

لكن هذا الجانب من الفقه لم يسلم من النقد، حيث يرى بعض الفقهاء أنه من غير المعقول أن تكـون إرادة  

العقد الأصلي الباطل، والعقـد  : ة العقد الصحيح حقيقية، وإلا كنا بصدد عقدينالعقد الباطل حقيقية وكذلك إراد

الجديد الذي استحدث بعد تعديل إرادة الطرفين، ولا يمكن القول بوجود إرادة أصلية أو حقيقية تقـوم إلى جانبـها   

.إرادة احتمالية تتجه إلى العقد الجديد الصحيح الذي تضمنه العقد الباطل

ويشترطون في التحول أن تنصرف إرادة المتعاقدين احتياطيا إلى العقد الصحيح :الاحتياطية أو الباطنةالارادة-)2

الذي تحول إليه العقد الباطل، فلا تكفي الإرادة المحتملة، بل يجب أن يكون المتعاقدان قد توقعا احتمال بطلان العقـد  

.2لصحيح عند تحقق هذا الاحتمالالأصلي، فتنصرف إرادما احتياطيا إلى التصرف الآخر ا

وبذلك، يكون المتعاقدان قد أرادا تصرفا باطلا في الأصل، وأرادا تصرفا صحيحا على سبيل الاحتياط، فيقوم 

التصرف الصحيح على إرادة حقيقية لا على إرادة محتملة، إلا أن هذا الرأي ينتقد حيث أنه من غير المنطقي أن يكون 

الوقت ذاته إرادتان حقيقيتان، إحداهما تتجه إلى إبرام العقد الأصلي الذي يقع باطلا، وأخرى تتجه إلى للمتعاقدين في

إبرام العقد الجديد على سبيل الاحتياط، فمن خلال ذلك يعلم الشخص أن العقد الذي يريد الارتباط به عقد باطل، 

تفسير العقد على هذا الأساس، ولا مجال لقبول الإرادة ومع ذلك يقدم عليه، وفي هذه الحالة نكون أمام نظام آخر هو 

. 3الاحتياطية لتحول العقد

الافتراض الذي انصرفت اليه ارادة مهما اختلف الفقهاء فالفصل عند القضاء، فالقاضي هو الذي يتوصل الى

تكون عقدا ن عناصر بتحويل العقد، متبعا ما يحتويه العقد الباطل ماطراف التصرف الذي ابطل، و اريد انقاذه

عقد جعل هذا التصرف منتجا لأثاره، و هو صحيحا، شرط توجه نية المتعاقدين بغض النظر عن ماهيتها الى 

.4صحيح

اثر تحول العقد :الفرع الثالث

.88خمار ناریمان، مرجع سابق ص 1
.141سوالم سفیان، مرجع سابق ص 2
. 89خمار ایمان، مرجع سابق ص 3
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بالنظر الى انعكاس أحكام تحول العقد، والذي يمثل آلية قانونية دف إلى إنقاذ التصرفات القانونية المعيبة من 

البطلان المطلق أو النسبي، وذلك عن طريق تحويلها إلى عقد آخر صحيح إذا توافرت شروط معينة، فبعـد أن يـتم   

،فإن العقد القديم المبطل يصبح منعدم الوجـود استيفاء الشروط اللازمة لتحول العقد الباطل إلى عقد صحيح جديد،

.1ترتيب آثاره القانونية الملزمةالعقد الجديد يكتسب قوة القانون ويصبح قادرا على بينما 

ة للعقد المتحول إليه، وكذلك تبعـا لـلإرادة   ا للطبيعة القانونيبالتنوع، والاختلاف تبعوتتسم آثار التحول

ففي إطار الأنظمة القانونية الوضعية، يتمتع الأفراد بحرية واسعة في إنشـاء العقـود وتحديـد    المشتركة للمتعاقدين،

شـريعة  فالعقد قة بالنظام العام والآداب العامة،ترتبة عليها، وذلك في حدود القواعد الآمرة المتعلمضموا وآثارها الم

نرجع الى ما سبق في اثار العامةلفهم طبيعة هذه الآثاروه والتزاماته وحقوقه الناشئة عنه، فيما يتعلق بآثارالمتعاقدين

يتعلق بالمتعاقدين و الغـير و  ما فيها من قيود، و اطار شخصي متعلق بمبدأ الرجعية وزماني للبطلان فنجد له نطاق

بشكل دقيق، يتعين تحليلها ،2الاجنبي، كذلك نفس الفكرة أي ان للعقد الذي انقذ بالتحويل نطاق زماني و شخصي

ره القانونية أما تتعلق بالنطاق الزمني لسريان هذه الآثار، أي منذ متى يبدأ العقد الجديد في إنتاج آثاطرحين، الأولمن 

الزاوية الثانية فتتعلق بالنطاق الشخصي لسريان هذه الآثار، أي من هم الأشخاص الذين يحتج عليهم ـذه الآثـار   

.ويستفيدون منها

الآثار الزمنية لتحول العقد:أولا

في إنتـاج آثـاره   لمتحول تتمحور الإشكالية الأساسية هنا حول تحديد اللحظة الزمنية التي يبدأ فيها العقد ا

هل يبدأ هذا الأثر من تاريخ الحكم القضائي بتحول العقد الباطل إلى عقد صحيح، أم أنه يمتد بأثر رجعـي  القانونية،

. 3اريخ نشوء العقد الباطل في الأصلإلى ت

:سريان آثار التحول في العقود الفورية-)1

حدة أو خلال فترة زمنية قصيرة امات الناشئة عنها دفعة وافي العقود الفورية، وهي العقود التي يتم تنفيذ الالتز

، يسود اتجاه قوي نحو اعتبار أن العقد الجديد الناتج عن التحول يحمل تـاريخ العقـد   )مثل عقد البيع النقدي(ا جد

نذ تاريخ وهذا يعني أن التحول ينتج أثره بأثر رجعي، وكأن العقد الصحيح قد نشأ منذ البداية، أي م،الأصلي الباطل

.إبرام العقد الباطل

.142دراح سعاد، مرجع سابق ص 1
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فإذا تبين أن الحقيقية،ويستند هذا الرأي إلى منطق قانوني مفاده أن التحول يهدف إلى إنقاذ إرادة المتعاقدين

نية الطرفين كانت تتجه في الأساس إلى إبرام عقد معين، ولكن شاب العقد الأصلي سبب من أسباب البطلان، فـإن  

من 105وقد أكدت المادة لصحة على العقد البديل بأثر رجعي،ه النية عن طريق إضفاء االتحول يسمح بتحقيق هذ

ا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين بالإشارة إلى أن العقد يكون صحيحا نالقانون المدني على هذا المبدأ ضم

.1أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد

، فإن الآثار الزمنية لتحول العقد في العقود الفورية تسري بأثر رجعي إلى وقـت حصـول   على ذلكوبناء

ا، يمكن افتراض أن المتعاقدين كانا سيرتبطان بالعقد الصحيح لو علما بالعيب الـذي  ففي هذا الوقت تحديد. البطلان

.شاب العقد الأصلي

:سريان آثار التحول في العقود الزمنية-)2

وهي العقود الـتي  ، في العقود الزمنية أو المستمرةسريان الأثر الرجعي لتحول العقد إشكالية أكبرتثير مسألة

مثل عقد الإيجار، عقد العمل، عقـد  (يستغرق تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها فترة زمنية طويلة ومستمرة أو متقطعة 

).التوريد الدوري

كن أن ينتج أثره بشكل رجعي في العقود الزمنية، بل يسـري  هناك اتجاه فقهي حديث يرى أن التحول لا يم

حيث يلعب الزمن دورا جوهريا في هذه العقوديستند هذا الرأي بشكل أساسي إلى طبيعةحال ومستقبلي فقط،بأثر 

سـريان  ترة ، لا يمكن استرجاع الأعمال التي قام ا العامل خلال فتحديد محل الالتزام وتنفيذه، ففي عقد العمل مثلا

بقة على الحكم في عقد الإيجار، لا يمكن استرداد المنفعة التي استوفاها المستأجر خلال الفترة الساوبالمثل. العقد الباطل

، الذي أكد على صعوبة الرجـوع  )ليبنسكي(قد استند هذا الاتجاه إلى آراء فقهاء مثل الفقيه الفرنسي وبالبطلان، 

يرى هذا العقود الزمنية خلال فترة معينة، كما و القانونية التي استقرت نتيجة لتنفيذبالزمن إلى الوراء وقلب الأوضاع 

التي تعترف " الظاهر"ا إلى ما يعرف بنظرية ، استناد2ره بالنسبة للمستقبل فقطالاتجاه أن البطلان في هذه الحالة ينتج أث

.ة السابقةبالآثار الواقعية التي ترتبت على تنفيذ العقد الباطل خلال الفتر

ا على أن تحول العقد في العقود الزمنية ينتج أثره من رأيا مغايرا، مؤكدفي المقابل، يتبنى الاتجاه الفقهي الراجح

طل، وليس من تاريخ الحكم حيث الزمان بأثر رجعي إلى وقت حصول البطلان، أي إلى تاريخ إبرام العقد الأصلي البا

.108خمار ناریمان، مرجع سابق ص 1
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ن أن ينتج أي آثار قانونية صحيحة، دأ قانوني أساسي وهو أن العقد الباطل لا يمكويستند هذا الرأي إلى مببالتحول،

ا بآثار قانونية لفترة زمنية سابقة كانت قط على التحول، يعني الاعتراف ضمنفإن إضفاء أثر حال ومستقبلي فوبالتالي

ذا الاتجاه بمثال عقـد الإيجـار   ويستدل ه، 1منطقي ويتعارض مع طبيعة البطلانتستند إلى عقد باطل، وهو أمر غير

تم تحويل هذا العقد الباطل إلى عقد إيجار محدد المدة، فـإن  ما فإذا الذي يعتبر باطلا في العديد من التشريعات،المؤبد

لا يمكن القـول بـأن   إبرام عقد الإيجار المؤبد الأصلي، وبالتاليالعقد الصحيح الجديد يسري بأثر رجعي من تاريخ 

.أثره بشكل حال ومستقبلي فقطالتحول ينتج

الآثار الشخصية لتحول العقد:اثانـي

ينشأ العقد نتيجة لتلاقي إرادتين دف إحداث آثار قانونية بينهما، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية 

ل العقد الباطل، وعندما ينشأ عقد جديد عن طريق آلية تحوطرف من أطراف العلاقة التعاقدية،التي يسعى إليها كل

.2فإن آثاره لا تقتصر على طرفي العقد الأصلي، بل قد تمتد لتشمل الغير في بعض الحالات

:سريان آثار تحول العقد في حق المتعاقدين-)1

بمجرد التسليم بوجود عقد آخر صحيح ناتج عن التحول، فإن هذا العقد ينشئ التزامات متبادلة في جانـب  

ا لمبدأ حسن النيـة  وفقعلى ذلك، يتعين على كل طرف تنفيذ التزاماتهلاقة التعاقدية، وبناءطرف من أطراف العكل

فالتراهة تقتضي امتناع المتعاقد عن أي غش أو م بالتراهة والتعاون بين الأطراف،في تنفيذ العقود، والذي يقتضي الالتزا

تتعلق بتنفيذ العقد، وذلك ف الآخر على أي مستجداتتدليس يعرقل تنفيذ الالتزام، بينما التعاون يستلزم إطلاع الطر

.ا لما اشتمل عليه وبحسن نيةى وجوب تنفيذ العقد طبقمن القانون المدني التي تنص عل107ا لنص المادة تطبيق

وتسري الآثار الناتجة عن التحول في حق أطراف العلاقة العقدية الأصليين في المقام الأول، دون أن يطرأ أي 

فالتحول يهدف إلى إنقاذ مضـمون العقـد وإرادة   كانوا يحملوا في العقد الباطل،التي،على صفام القانونيةتغيير

يمتنع تحول العقد في حالة استلزامه إدخال طرف جديدأطراف العلاقة التعاقدية ذاا، وعليهالأطراف، وليس إلى تغيير

ثار العقد الصحيح الناتج عن التحول إلى الخلف العام للمتعاقدين، وهـم  تمتد آبالإضافة إلى ذلكفي العلاقة التعاقدية

.عتبر حجة على صاحبه وعلى خلفه العام، فالعقد ي3الورثة و الموصى لهم بموجب التركة

.113المرجع نفسھ، ص ، خمار ناریمان1
.147سفیان، المرجع السابق ص سوالم 2
.147سوالم سفیان، المرجع نفسھ، ص 3
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سريان آثار تحول العقد في حق الغير-)2

لفهم العام فحسب، بل على أطراف العقد الباطل الذي تحول إلى عقد صحيح وخإن اثار التحول لا تقتصر

.1ا في حق الغير عن العقد، خاصة الغير حسن النيةتسري أيضقد 

إذا باشرت أعمالها فعليا، في هذه ) فعليةشركة (مثال ذلك حالة الشركة الباطلة التي تتحول إلى شركة واقعة 

التمسك بوجود هذه الشركة على أساس وجودها الفعلي ، يحق للغير حسن النية الذي تعامل مع هذه الشركةالحالة

لى أن الشركة الباطلـة  عت االمحكمة العليا توجهها بعدة قراروقد أكدت آثار التصرفات التي قام ا معها،الواقعة و

لاحظ هنا أن أثر تحول عقد الشركة الباطلـة يمتـد   وي،2فعلية بغض النظر عن سبب البطلانا إلى شركةتتحول دائم

عقد الشركة، وهو الغير حسن النية الذي تعامل مع الشركة على أساس مظهرها الخـارجي  ليشمل الغير الأجنبي عن 

. وواقع ممارستها لنشاطها

ويهدف هذا الامتداد إلى حماية الغير حسن النية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمعاملات، حيث لا يجوز أن 

تم بسبب عيوب داخلية في عقد تأسيسـه  يبدو قائما وفعالاسن نية مع كيان قانونييتضرر الأفراد الذين يتعاملون بح

.ا عن طريق التحولتصحيحها لاحق

تد هذه الآثار لتشـمل  تحول العقد ينتج آثاره في المقام الأول في حق الأطراف المتعاقدة الأصليين، وتمو منه

الغير عن العقد، خاصة الغـير  ص وا في حق الخلف الخامعينة، قد تسري آثار التحول أيضوفي حالاتخلفهم العام،

ويبقى الهدف الأساسي من آلية تحول العقد هو إنقاذ التصرف القانوني من البطلان والحفاظ علـى إرادة  ة،حسن الني

.3المتعاقدين قدر الإمكان، مع مراعاة حقوق الأطراف الأخرى وحماية استقرار المعاملات

المطلب الثاني نظرية الانتقاص 

وتبعـه في  ،139المدني الألماني أول تشريع قنن فكرة إنقاص العقد وخصه بنص خاص في المادة يعد التقنين

، من بينها القانون المدني الجزائري الذي تبنى فكرة إنقاص العقد في المادة 4ذلك عدد من التشريعات العربية والأجنبية

وتعد فكرة إنقاص العقد من أدق ،اختلاف في الصيغةمن القانون المدني الجزائري، نقلا عن التقنين الألماني مع104

.المشاكل القانونية بصفة عامة، والقانون المدني بصفة خاصة

.119خمار ناریمان، مرجع سابق ص 1
) .راجع التھمیش وجود قرارات للمحكمة العلیا و للمجلس القضائي ( 360بلحاج العربي، نظریة العقد في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق ص 2
.121ابق خمار ناریمان، مرجع س3
.262سلیمان مرقص، مرجع سابق ص 4
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مفهوم إنقاص العقد: الفرع الأول

تعريف انقاص العقد :أولا

م و الشروط لقيـا مكتفيا بتسطير الاحكام ،لم يخالف المألوف حين ترك المشرع الجزائري التعاريف للفقهاء

.الفقهاء لوضع تعريف جامع و مناسب لانقاص العقدبآراءلهذا سيتم الاستعانة ،الآلية القانونية لانقاص العقد

تباينـت  الانقاص، في رسم تصور لتعريف،ييماختلف الفقهاء كل حسب انتمائه الاكاد:التعريف الفقهي -)1

.آراء الفقهاء حول تعريف إنقاص العقد وتكييفه القانوني

( أما إذا كان جزءا منه بـاطلا  :"بقوله حيث عرفه السنهوري ضمنيا في شرحه لتحول عقد هبة الى وصية

فلا يكون هناك محل للتحول، بل لانتقاصه فيزول الجزء الباطـل و  ، و كان العقد قابلا للانقسام،)يقصد عقد الهبة

.1يبقى الجزء الصحيح

كون العقد باطلا في جزء منه، و صحيح في الجزء الاخر، و كان دما ينع:" بقوله)SIMLER( سيملر و عرف

.2"قابلا للانقسام، فإنه ينتقص قانونا

:الآراء على النحو التالييمكن إبراز أهم هذهو

الجزئي و يرى هذا الاتجـاه، أن  د تطبيق من تطبيقات البطلان ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار إنقاص العقد مجر·

تحقق إلا إذا كانت بعض مكونات العقد مغالى فيها، مثل محل العقد أو الثمن أو المدة، ليتم تخفيضها الإنقاص لا ي

.3إلى الحد المقرر قانونا

نقاص هو نفسه الـبطلان  إلى اعتبار الإو الفقيه الالماني ساليمثل جميل الشرقاويذهب اتجاه آخر من الفقهاء·

ا الرأي، يرد الإنقاص على العقد فيبطل جزءا منه دون الجزء الآخر الذي وليس مجرد تطبيق له، ووفقا لهذالجزئي

، رغم شيوعه، لا يخلو من النقد، فلو كان ،و يرد عليه بعض الباحثين القانونيين4يبقى صحيحا ومنتجا لكافة آثاره

هذا الأخير ليبطله الإنقاص مرادفا للبطلان الجزئي، لكان ذلك يعني أن العقد كان صحيحا قبل الإنقاص، ثم يأتي 

، ثم يأتي الإنقـاص  الذي يفترض وجود بطلان جزئي أصلاجزئيا، وهذا يتعارض مع منطق نظام إنقاص العقد، 

. 548عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق ص 1
.346بلحاج العربي، نظریة العقد في القانون المدني الجزائري مرجع سابق ص 2
.17ص 2014-2013وق ، الجزائر بوشعرة مونیة، انقاص العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، كلیة الحق3
.15بوشعرة مونیة، مرجع نفسھ، ص 4
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ليقيد نطاقه و يحافظ على الجزء الصحيح من العقد، وبالتالي فهو آلية للتخفيف من جزاء البطلان الكلي الـذي  

.كان سيترتب لولا هذا الإنقاص

الفقهاء أن المقصود من الإنقاص هو تصحيح العقد، ويفهم التصحيح هنا بمعناه الضيق، أي يرى جانب آخر من·

إدخال تغيير في عنصر من عناصر العقد المعيب دون أن يتغير تكييف العقد إلى نوع آخر، بمعنى آخر يحصل التغيير 

نقاص الذي يقوم على انقـاص  ، و هو ما يناقض مبدا الا1في مضمون التصرف وليس في طبيعته وتكييفه القانوني

.دمجزء معيب من العقد، لإنقاذه من الع

:إنقاص العقد في التشريع الجزائري-)2

المشـرعة كمـا وردت في المـادة    الى فكـرة الارادة  ،نتقاص العقد يسـتند في حقيقتـه القانونيـة   اان 

ئـري مبـدأ الإنقـاص احترامـا لإرادة     يطبـق القضـاء الجزا  لـذا بتعبير العقد شريعة المتعاقدينق م ج  106

الـتي تتضـمن فوائـد باطلـة     التي ينظمها عقد القـرض الاسـتهلاكي  الأفرادقضية قرض بين، ففي 2المتعاقدين

التعاقد الرئيسي المتعلـق بـالمبلغ الصـافي للـدين، قائمـا      "المحكمة العليا ببقاء قضت، ق م ج454طبقا للمادة 

.3."دهبين الطرفين وينبغي تنفيذه لوح

عقـد  "وفي عقود الهبة التي يتبين أن الواهب لا يملك كامل الموهـوب، تقضـي المحكمـة العليـا بـأن      

، معتبرة أن إبطـال العقـد بأكملـه خطـأ في تطبيـق      "الهبة لا ينفذ إلا في نصيبه، ويبقى نافذا في حصة الواهب

أن الأصـل هـو الإبقـاء علـى الجـزء      ق م ج، و منه نستطيع القول بأن المشرع الجزائري يقـول  104المادة 

الصحيح من العقد عند بطلان جزء آخر، ما لم يثبت أن هذا الجـزء الباطـل كـان أساسـيا بحيـث لا تقـوم       

إبقـاء الجـزء الصـحيح مـن العقـد      للعقد قائمة بدونه، ويولي القانون الجزائري أهميـة لإرادة المتعاقـدين في   

.4نافذا

ثانيا تحديد طبيعة إنقاص العقد

، اطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر )دراسة مقارنة(حبار محمد، نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري و الفقھ الاسلامي 1
.463ص 1986

.347مدني الجزائري مرجع سابق، بلحاج العربي،  نظریة العقد في القانون ال2
.369علي فلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد مرجع سابق ص 3
.20بوشعرة مونیة، مرجع سابق ص 4
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يتناول هذا الفرع الطبيعة القانونية لإنقاص العقد في القـانون المـدني الجزائـري، وذلـك مـن خـلال       

.المعيار الذاتي والمعيار الموضوعي: استعراض المعيارين الأساسيين اللذين اعتمدهما المشرع

المعيار الذاتي-)1

الى بالاسـتناد  م إرادة المتعاقـدين لإنقاص العقـد علـى احتـرا   أو الاساس الشخصي يقوم المعيار الذاتي 

استنادا إلى مبدأ سلطان الإرادة، فـإذا كـان الشـرط الباطـل     ،منهاوإنقاذ ما يمكن إنقاذه ،ق م ج106المادة 

هو الدافع الأساسي للتعاقد، فإن بطلانه يؤدي إلى بطـلان العقـد برمتـه، إذ يفتـرض أن الإرادة مـا كانـت       

. لتتجه إلى إبرام العقد بدونه

، والتي تقضـي بـأن بطـلان جـزء مـن      ق م ج104وقد تبنى المشرع الجزائري هذا المعيار في المادة 

يعتـبر الحكـم   العقد لا يستتبع بطلان العقد كله، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الجزء الباطـل، وعليـه  

حيث يعتد بمـا اتفـق عليـه صـراحة، وفي حالـة      الوارد في هذه المادة نصا تفسيريا أو تكميليا لإرادة المتعاقدين،

.1السكوت، يفترض ضمنا اتجاه إرادما إلى تطبيق الإنقاص

المعيار الموضوعي-)2

تبنى المشرع الجزائري المعيار الموضوعي في العديد من النصوص المتناثرة في القانون المدني، حيث يتم إنقـاص  

قط الانصياع الى ما و حين إذن يجب ف،ك لاعتبارات تتعلق بالنظام العاموذلالعقد بصرف النظر عن إرادة المتعاقدين،

:من أمثلة تطبيق المعيار الموضوعي2يأمر به النص

إن :من القانون المدني722المادة · د عـن خمـس سـنوات، فـ اء في الشـيوع لمـدة تزيـ ه إذا اتفـق علـى البقـ تـنص علـى أنـ

.3ص هنا يقتضيه حماية النظام العام الاقتصاديهذه المدة تنُقص إلى خمس سنوات، فالإنقا

كما يستشف تطبيق المعيار الموضوعي ضمنيا بالرجوع إلى الغاية التي أراد المشرع تحقيقها من خلال القاعدة 

:ومن الأمثلة على ذلك على سبيل الذكر لا الحصر. ة المخالفةالقانوني

تجعل القواعد المنظمة لإنقاص الالتزام المرهق مـن ):ظروف الطارئةال(الفقرة الثالثة من القانون المدني 107المادة ·

ʪلتالي يبطل الشر  .4ابقى على العقد صحيحط المخالف ويالنظام العام، و

.22بوشعرة مونیة، المرجع نفسھ ص 1
.349بلحاج العربي، نظریة العقد في القانون المدني الجزائري مرجع سابق ص 2
.29صبوشعرة مونیة، مرجع سابق 3
.268ص محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام، العقد و الارادة المنفردة، مرجع سابق 4
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تقضي ببطلان الاتفاق على عدم جواز تعديل الشـروط التعسـفية ):عقد الإذعان(من القانون المدني 110المادة ·

ʪلتالي يقتصر .1البطلان على هذا الشرط حماية للطرف المذعنمن قبل القاضي، و

المعيار الذاتي الذي يحترم إرادة المتعاقدين، ":يستند إنقاص العقد في القانون المدني الجزائري إلى كلا المعيارين

رادة ، ولتحقيق العدالة التعاقدية، حتى ولو تعارض ذلك مـع الإ "والمعيار الموضوعي الذي يتدخل لحماية النظام العام

، بينما لجأ إلى )104المادة (الظاهرة للأطراف، وقد تبنى المشرع الجزائري المعيار الذاتي في النص العام المنظم للإنقاص 

.2المعيار الموضوعي في نصوص خاصة تقتضيها اعتبارات النظام العام المختلفة

العقد شروط انتقاص :الفرع الثاني

شروط إنقاص العقد: ثانيا

هذه النظرية وتطبيقها بشكل سليم، يستلزم القانون توفر جملة من الشروط الخاصة والمحددة، والتي عيل و لتف

تتمحور هذه الشروط الأساسية حول ومن القانون المدني الجزائري، 104يمكن استخلاصها بوضوح من نص المادة 

.عدم جوهرية الشق الباطل أو القابل للإبطال،قابلية العقد للتجزئة،بطلان شق من العقدفي : اور رئيسيةثلاثة مح

الشرط اللازم لانطلاق نظرية الإنقاصبطلان شق من العقد :أولا

وهذا ،يشكل وجود جزء باطل أو قابل للإبطال في العقد حجر الزاوية الذي تقوم عليه نظرية إنقاص العقد

إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، : "هامن القانون المدني الجزائري بنص104ما أكدته صراحة المادة 

يفيد هذا النص بوضوح أن نطاق تطبيق الإنقاص ينحصر في الحالات التي لا ،"فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل

.3يمس البطلان العقد بأكمله، بل يقتصر على جزء أو بند معين من بنوده

ف للنظام العام يتعلق بشرط أو التزام معين ضمن العقد، كشرط مخالفقد،متنوعةوقد يتخذ البطلان صورا

لمبدأ الحفاظ على العقود إعمالاينصب على جزء محدد من محل العقد وفي هذه الحالات، و، أو قدأو الآداب العامة

الصـحيحة والمنتجـة   قدر الإمكان، يتدخل القانون لإنقاص العقد بإزالة هذا الجزء المعيب والإبقاء على باقي أجزائه 

لكافة أركان العقد أو لجزء جوهري منه بحيـث  ض من ذلك، إذا كان البطلان شاملاوعلى النقي،4القانونيةلآثارها 

.32بوشعرة مونیة، مرجع سابق ص 1

.32بوشعرة مونیة، مرجع سابق ص 2
.368ع سابق، ص علي فلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد، مرج3
.350بلحاج العربي، نظریة العقد في القانون المدني الجزائري، ص4
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للتطبيق، ويؤول مصير العقد حينئذ إلى البطلان لها مجالايستحيل تصور قيام العقد بدونه، فإن نظرية الإنقاص لا تجد 

.الكلي

على بنـد أو  بطلان أو القابلية للإبطال منصباإلا إذا كان الأن الإنقاص لا يعتد به قانونادر الإشارة إلى وتج

أو أجـزاء  طاويتحقق ذلك في الحالات التي يتضمن فيها العقد شـرو ،1د بوضوح من بنود العقد أو أجزائهجزء محد

المقاول مـن الضـمان العشـري    مخالفة لنصوص قانونية آمرة أو مكملة، كإدراج شرط يعفي المهندس المعماري و

.بنص القانوندني الجزائري، والذي يعتبر باطلامن القانون الم556المنصوص عليه في المادة 

إمكانية الفصل كشرط جوهري للإنقاصقابلية العقد للتجزئة:ثانيا

القابلية هو إمكانية الفصل فالمقصود ذه ط المحورية لإعمال نظرية الإنقاص،عد شرط قابلية العقد للتجزئة من الشروي

بين الشق الباطل أو القابل للإبطال وبين الشق الصحيح من العقد، دون أن يؤدي هـذا الفصـل إلى   ماديا أو قانونيا

هو تطهير العقد من الشـائبة  ،فالهدف الأساسي من الإنقاص بيعته القانونيةفقدان العقد لوظيفته الأساسية أو تغيير ط

.بقاء على جوهره وأهدافه التي اتفق عليها المتعاقدان متى أمكن ذلكالتي لحقت به مع الإ

أما إذا تبين للقاضي أن العقد يشكل وحدة اقتصادية أو قانونية لا تقبل التجزئة في نظر المتعاقدين، بحيـث لا  

 ـ يمكن تصور قيام الجزء الصحيح منه بمعزل عن الجزء الباطل، فإن نظرية الإنقاص ت بطلان العقـد  ستبعد ويحكـم ب

قد يكون العقد محلاً لنظرية تحول العقد إذا توافرت شروطها، حيث يتم تحويل العقد الباطل في هذه الحالةو،2بأكمله

.إلى عقد آخر صحيح إذا كان ذلك يتفق مع نية الطرفين وضمن الحدود القانونية

كبيع شـيء لا  طبيعة محل الالتزام ذاتهرجع إلىفقد تالعقد للانقسام من عدة اعتبارات،وتتأتى عدم قابلية

وقد تنشأ عـدم  ،3لة تنفيذ الجزء الآخر بشكل مستقليقبل القسمة بطبيعته، بحيث يؤدي بطلان جزء منه إلى استحا

القابلية للانقسام من الطبيعة القانونية للتصرف، كعقد الشركة الذي يقوم على تضافر جهود جميع الشركاء، بحيـث  

.أحد الشركاء إلى ايار العقد بأكمله في الغالبيؤدي بطلان حصة

من القانون المدني الجزائري حالات عدم قابلية الالتزام للانقسام، سواء كـان ذلـك   236وقد بينت المادة 

تتبع بطلان جزء منه يسفإذا ورد الالتزام على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته، فإن عاقدين،مرده طبيعة المحل أو اتفاق المت

.136امقران راضیة، مرجع سابق ص 1
.136امقران راضیة، مرجع سابق ص 2
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إذا تبين من نية المتعاقدين الصريحة أو الضمنية أن تنفيذ الالتزام لا يقبل التجزئة أو أما قصـدا  بطلان الكل، وبالمثل

.1وحدة العقد، فإن بطلان جزء منه يؤدي إلى بطلان العقد برمته

 ـ،أن معيار قابلية العقد للتجزئة يكمن في مدى تأثير سقوط الشق الباطل ف القـانوني للعقـد   على التكيي

فإذا كان سقوط هذا الشق لا يغير من الطبيعة القانونية للعقد، كما في حالة إبطال شرط جزائي مبالغ فيه في ،وطبيعته

يغير من طبيعته القانونية، كإبطال الشرط الذي لا جوهر العقد ولايمسلاإذا كان سقوط الشق الباطلأوعقد بيع، 

،الشرطبطلفيللتجزئةفإن العقد يعتبر قابلا،2جق م 622في عقد التأمين المادة تعويضيسقط حق المؤمن له في ال

شرطه ان تبقـى دون  ،دون أولاد تنفق عليهمبالنسبة لمن وهب لطليقته مالا ،الامر سيانو ،و يبقى العقد صحيحا

.3الهبةطلاقها، فيبطل الشرط و تصحو بعد التحقيق اتضح اا تعويض لمتعةزواج بعده

المـادة  لشـركة  ائر في عقد افي الأرباح والخس،الذي يعفي أحد الشركاء من المساهمة،الشرطما في حالةأ

،أو الحكم ببطلانه كليا،لي كما هويجب الإبقاء على العقد الأص، فإن العقد يعتبر غير قابل للتجزئة وجمق 426

إلى قاعدة عـدم  ،من القانون المدني الجزائري المتعلقة ببطلان الصلح466قد أشار المشرع الجزائري في المادة و ايضا 

أو قـرائن  ،، إلا إذا تبين من عبارات العقـد 4جزء منه بطلان العقد بأكملهتجزئة الصلح، حيث يترتب على بطلان

ز إعمـال نظريـة   ، فحينئذ يجـو 5الأحوال اتفاق المتعاقدين على استقلال أجزائه، وهو ما يعبر عنه بتعدد الصفقات

.الإنقاص

عدم جوهرية الشق الباطل أو القابل للإبطال:ثالثا

فالمقصود ق الباطل أو القابل للإبطال قيدا هاما على إعمال نظرية إنقاص العقد،يمثل شرط عدم جوهرية الش

ذي لـولاه لمـا أقـدم    هو الدافع الأساسي أو الباعث الحاسم ال،بعدم الجوهرية هنا هو ألا يكون هذا الشق المعيب

في العقد، بحيث يمكن تصور بل للإبطال عنصرا ثانويافإذا كان الجزء الباطل أو القا، 6المتعاقدان على إبرام العقد أصلا

وقد تبنت العديد من نقاصه والإبقاء على الجزء الصحيح، قيام العقد وتحقيق الغرض منه بدونه، فإن القانون يسمح بإ

.388تخنوني أسماء، مرجع سابق ص 1
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إلا "...التي تقضي بأنه 104صراحة، بما في ذلك القانون المدني الجزائري في اية نص المادة التشريعات هذا الشرط 

فإذا استبان للقاضـي  ،"ن ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كلهإذا تبين أن العقد ما كا

وثيقاً بالجزء الباطل أو القابل للإبطال، بحيث ارتباطاالمتعاقدين كانت مرتبطة من ظروف التعاقد وملابساته أن إرادة

احتراما لإرادما هولا يجوز إنقاص،ن العقد بأكملهلا يمكن افتراض أما كانا سيبرمان العقد بدونه، فإنه يحكم ببطلا

.1المشتركة

وهرية أو عدم وفي معرض تطبيق هذا الشرط، ثار خلاف فقهي وقضائي حول تحديد الطرف الملزم بإثبات ج

القانون المدني الجزائري، أن عبء الإثبات يقع على عاتق مـن  منها افترضت بعض القوانين، جوهرية الشق الباطل،

اطل أو القابل للإبطال كان عنصرا جوهريا وحاسما يدعي البطلان الكلي للعقد، حيث يتعين عليه إثبات أن الجزء الب

.2العقدفي التعاقد لدرجة أنه لولاه لما انعقد

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنه في الحالات التي يعبر فيها المتعاقدان صراحة عن أهمية جزء معين من العقد، 

ويتفقان على عدم جواز إنقاص العقد في حال بطلان هذا الجزء، فإن القاضي يلتزم ذا الاتفاق التعاقدي ولا يجوز له 

.3عسفا في استعمال الحقطوي على غش نحو القانون أو يشكل تالانحراف عنه، ما لم يكن هذا الاتفاق ين

التي يستقل بتقديرها قاضـي  الوقائعوبما أن مسألة تحديد مدى أهمية الشق الباطل في نظر المتعاقدين هي من 

د، الموضوع، فإنه يعود له سلطة استخلاص هذه النية من خلال فحص الظروف السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة للتعاق

ولا يخضع تقدير القاضي في هذه المسألة لرقابـة  فر من أمانة وثقة بين المتعاقدين،طبيعة التعامل، وما ينبغي أن يتواو

بطلان جزء من العقد،( الشروط المذكورة انفا لا في حالة وجود قصور في التسبيب، بينما لو توافرتالمحكمة العليا إ

بإرجـاع  العقـد لإنقاذ، و كان هناك فرصة )للإبطالة الجزء الباطل أو القابل ، وعدم جوهريو قابلية العقد للتجزئة

باعتبارهالقاضي إعمال الانقاص في العقد، و ابقاء الجزء الصحيح، التوازن له ، تطهيره من العيوب، اصبح لزاما على

.4و ليس رخصة تقديرية، بل و يخضع للرقابة من المحكمة العلياواجب قانوني 

آثار إنقاص العقد:لثالثالفرع ا
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يترتب على إعمال نظرية إنقاص العقد آثار قانونية دقيقة ومحددة، دف في جوهرها إلى تحقيـق العدالـة   

التعاقدية، والحفاظ على إرادة المتعاقدين في الحدود الممكنة، فبعد استيفاء الشروط اللازمة لإنقاص، ينشأ وضع قانوني 

الجزء الصحيح منه منتجا لآثاره القانونية الأصلية، بينما يعد الجزء الباطل أو القابل للإبطال جديد للعقد، يتميز ببقاء

.، دون أن يؤثر ذلك بالضرورة على وجود العقد في صورته المنقوصة1كأن لم يكن

أثر إنقاص العقد على أجزاء العقد:ولاأ

والجزء الصـحيح  الجزء الباطل أو القابل للإبطاليعد الأثر المباشر والأساسي لإنقاص العقد هو التفرقة بين

منه، فبمجرد تحقق شروط الإنقاص، ينحصر أثر البطلان أو الإبطال في الجزء المعيب وحده، بينما يبقى الجزء الآخـر  

.2من العقد صحيحا وساريا ومنتجا لكافة آثاره القانونية الأصلية التي كانت مقررة له قبل الإنقاص

يقع العاقد في غلط جوهري بشأن أحد هذه الأشياء، ففي هذه و،عقد بيع يرد على أشياء متعددةمثال حالة

الحالة إذا كانت أجزاء البيع قابلة للتجزئة، ولم يكن الغلط في الشيء المعيب هو الدافع الأساسي للتعاقد على بـاقي  

وقع فيه الغلط، حيث يعتبر بيعه بـاطلا أو قـابلا   الأشياء، فإن إنقاص العقد يقتصر على الجزء المتعلق بالشيء الذي 

، وبالمثـل في  3للإبطال، بينما يبقى بيع باقي الأشياء صحيحا و نافذا و ملزما للطرفين بالثمن المتفق عليه لهذه الأشياء

على أساس مرصع بالجواهر،) الطقم يتكون من أقراط و قلادة و اسورة و أحيانا خاتم(حالة شراء شخص طقم ذهبي 

ثم يكتشف أن الأقراط مرصعة بالزجاج اي انه وقع في غلط و هنا لدينا حالتين، الحالة الأولى بأعتبار الطقم وحدة لا 

تتجزأ، أي أن قواعد الإنقاص لا تتطابق معها، فيتم الابطال، والآثار الناجمة عنه من رجعية الحالة الى ما كانت عليه 

تجزئة الطقم و التفريق بين الاقراط و باقي الطقم، اي أن العقد تجزأ بين محلي بيع، قبل التعاقد، أما الحالة الثانية فيمكن

أحدهما وقع عليه الغلط الجوهري و هو ما سيتم أبطاله، أما الجزء الثاني فيكون نافذا منتجا لآثاره لطرفي العقد مـع  

.الثمن المناسب

قد، فإنه يعد منعدما وكأن لم يكن، وهذا يعني أنـه لا  أما بالنسبة لـ الشق الباطل أو القابل للإبطال من الع

يرتب أي أثر قانوني بين المتعاقدين منذ نشوء العقد، فإذا كان الجزء المنقوص يتضمن التزاما معينا، فإن هذا الالتزام لا 

ذلك في حالة و يمثل مثالا واضحاً على، ، فإن هذا الشرط يعتبر غير موجودينشأ أصلا، وإذا كان يتضمن شرطا معينا

من 553فبمجرد إبطال هذا الشرط استنادا إلى نص المادة ، أو المقاوللضمان المقرر للمهندسإبطال شرط سقوط ا

.145ص دراح سعاد، مرجع سابق 1
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فـإن المهنـدس أو   ،بالنسبة للإعفاء أو الحد من الضمان556القانون المدني الجزائري بالنسبة للضمان العشري، أو 

افرت الشروط القانونية المقررة لهذا الضمان، وكأن هذا الشـرط الباطـل لم   المقاول يبقيان ملتزمين بالضمان متى تو

من القانون المدني الجزائري يقرر المسؤولية العشرية للمهنـدس المعمـاري   553، فنص المادة 1يدرج أصلا في العقد

المسؤولية يقع باطلا الحد من هذه والمقاول عن دم البناء أو ظهور عيوب جسيمة فيه، وكل اتفاق على الإعفاء أو

، وبالتالي فإن إنقاص العقـد  فالمسؤولية هنا ليست عقدية انما تقصيرية و هي من النظام العام أي لا مجال للاعفاء منها

.بإزالة هذا الشرط الباطل يؤدي إلى إخضاع المهندس أو المقاول لنظام الضمان القانوني كاملا

قدينأثر إنقاص العقد على إرادة المتعا: ثانيا

يعد إنقاص العقد في جوهره تفسيرا الإرادة المتعاقدين المفترضة، فمن خلال إعمال هذه النظريـة، يفتـرض   

القانون أن المتعاقدين، لو علموا ببطلان أو قابلية إبطال جزء معين من العقد، لكانوا قد ارتضوا ببقاء الجزء الصحيح 

اظ على العقود وتجنب البطلان الكلي الذي قد يتعارض مع المصلحة ، وهذا الافتراض يقوم على مبدأ الحف2منه قائما

.المشتركة للأطراف في إتمام جوانب أخرى من الاتفاق

فإذا تبين للقاضـي  ثل في إرادة المتعاقدين الحقيقيةإلا أن هذا الافتراض ليس مطلقا، ويخضع لقيد أساسي يتم

اته، أن إرادة الطرفين كانت منصرفة إلى قيام العقد كوحـدة  من ظروف التعاقد وملابساته، أو من نصوص العقد ذ

، فإن نظرية الإنقـاص  3واحدة لا تتجزأ، بحيث لا يرغب أحدهما في الارتباط بالجزء الصحيح بمعزل عن الجزء الباطل

د ككل أو في هذه الحالة تكون إرادة المتعاقدين قد اتجهت إما إلى صحة العقوتبعد، ويحكم ببطلان العقد بأكملهتس

.بطلانه ككل، ولا يجوز للقانون فرض عقد جديد عليهما لم يريدا إبرامه في هذه الصورة المنقوصة

ويشير النص إلى أنه في حالة تبين أن المتعاقدين كانا يرتضيان العقد في صورته الجديدة بعد الإنقاص، فـإن  

، أو من 4د، أو من سلوك الأطراف اللاحق للتعاقدذلك يعزز تطبيق نظرية الإنقاص، وهذا قد يستشف من طبيعة العق

أي قرائن أخرى تدل على أن بقاء الجزء الصحيح من العقد يحقق مصلحتهما أو لا يتعارض مع الغرض الأساسي من 

.التعاقد
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ويستند تطبيق هذه النظرية، إلى وجود إرادة مفترضة للمتعاقدين بقبول الجزء الصحيح بمعزل عـن الجـزء   

طـل لا  الجـزء البا ، مع الأخذ في الاعتبار إرادما الحقيقية التي قد تستوجب بطلان العقد بأكمله إذا كانت المعيب

عنصـرا  و الارادة التعاقدية لهما تتجه اليه فيكـون ينفصل عن الجزء الباطل أي اما يشكلان محلا لا يقبل التجزئة 

. 1جوهريا لديهما

في كونه يبقى على العقد الأصلي في صورته المنقوصة، بينما يؤدي يختلف إنقاص العقد عن تحول العقد 

ازن العقد، والعدالة التحول إلى نشوء عقد جديد، قد يتبع إنقاص العقد تعديلا في الالتزامات المتبقية للحفاظ على التو

دورا هاما في تحقيق وتلعب هذه الآثاروهو ما يتطلب في بعض الأحيان تدخل القاضي أو اتفاق الطرفينبين الطرفين

.2العدالة التعاقدية واستقرار المعاملات القانونية

.637بلحاج العربي، المرجع نفسھ ص 1
.657بلحاج العربي، المرجع نفسھ ص 2
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:خلاصة الفصل الثاني

يترتب على البطلان بنوعيه، سواء كان بطلانا مطلقا أو نسبيا، جملة من الآثار القانونية الهامة، بالنسبة للآثار 

حيث يلتزم كل منهما باسترداد ما التزموا بـه  تصرف القانونيالعامة للبطلان، فهي تنتج أثار مباشرة على أطراف ال

الباطل، وذلك تطبيقا لمبدأ الرجعية و هو العمل على اطراف التصرف إلى الحالة التي كانوا عليها قبـل  اثناء التصرف

.التصرف

، إلا أن هذا الالتزام وفي حالة استحالة الرد العيني، يلزم الطرف المدين بالرد بأداء التعويض العادل للمتضرر

بالرد يرد عليه استثناءات محددة قانونا، مثال ذلك حالة القاصر الذي لا يلزم إلا برد ما عاد عليه من نفع نتيجة تنفيذ 

العقد الباطل، وحالة البطلان لعدم مشروعية السبب أو المحل حيث يحرم الطرف الملوث في عدم المشروعية من استرداد 

.ما أداه

الآثار الأصلية للبطلان لتشمل الغير، ويقصد بالغير هنا الخلف الخاص، فمن حاز بحسن نيـة منقـولا   وتمتد 

استنادا إلى سند ناقل للملكية باطل، لا يسري عليه أثر البطلان، أما بالنسبة للعقارات، فإذا تم شهر انتقـال ملكيـة   

تي تشوب التصرف، و بالتالي لا يمكن نزع ملكيـة  العقار في السجل العقاري، فإن هذا الشهر يعد مطهرا للعيوب ال

العقار من المتلقي حسن النية، وهي استثناءات أقرها القانون حماية للوضع الظاهر، و المتعاقد حسن النية، و بالتـالي  

.استقرار للتعاملات و العقود

د المتعاقدين أو الغير نتيجة وأخيرا يترتب على البطلان قيام المسؤولية التقصيرية، في حالة وقوع ضرر على أح

.للعقد الباطل، إذا توافرت أركان المسؤولية

أما الآثار العرضية للبطلان فتتمثل في نظريتين قانونيتين دفان إلى الحفاظ على ما يمكن إنقاذه من التصـرف  

.القانوني الباطل

الذي أبرمه المتعاقدان قد ينطوي في أولى هذه النظريات هي نظرية تحول العقد، والتي تفترض أن العقد الباطل

داخله على عقد آخر صحيح، تتوفر له كافة أركانه وشروط صحته وفي هذه الحالة يتحول العقد الباطل إلى ذلـك  

العقد الصحيح المستتر، وذلك بشروط ثلاثة هي بطلان التصرف الأصلي، واشتماله على العناصر الأساسية لعقد آخر 

.ية المتعاقدين إلى إبرام العقد الصحيح المستتر لو علموا ببطلان العقد الظاهرصحيح، وافتراض اتجاه ن
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زء فقط من العقـد بـاطلا أو قـابلا   أما النظرية الثانية فهي نظرية إنقاص العقد، والتي تقرر أنه إذا كان ج

، إلا أن هـذا  وسـاريا العقد نافذاللإبطال، فإن هذا الجزء الباطل وحده هو الذي يبطل، ويبقى الجزء الصحيح من 

، فإن العقد برمته لابغير الجزء الذي وقع باطتبين أن العقد ما كان ليتم أصلاالأصل يرد عليه استثناء هام وهو أنه إذا

يجب توافر شروط ثلاثة هي بطلان جزء محدد مـن العقـد أو قابليتـه    ولتطبيق نظرية إنقاص العقد  يكون باطلا، 

نقسام إلى أجزاء مستقلة، وعدم تأثير الجزء الباطل أو القابل للإبطال على جوهر العقـد أو  للإبطال، وقابلية العقد للا

التوازن الاقتصادي بين التزامات الطرفين، وعند إنقاص العقد، يعتبر الجزء الباطل كأن لم يكن، ولا يرتـب أي أثـر   

.لأطرافهقانوني، بينما يظل الجزء الصحيح منتجا لكافة آثاره القانونية الملزمة
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نجد أنه المشكل لدراسة قانونية لنظرية البطلان في القانون المدني الجزائري، ،كخاتمة لهذا البحثبهكمل مما ن

سواء يكون البطلان المطلـق أو الـبطلان   إليهلآما إلىفسيكون للوصف ،بالبطلانحين يوصف تصرف قانوني ما

أو ما نص عليه القانون صراحة،أو شروط إبرامه،مكمن العيب في التصرف سواء في أركان انعقادهالنسبي، حسب

فنوع البطلان يحدد صاحب تقريره، كما يبين صاحب الحق في التمسك به، وعند القضاء ببطلان تصرف ما، تترتب 

و ما الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام التصرف،على هذا البطلان آثار أصلية فيما بين المتعاقدين والغير تتمثل في إعادة 

حالة جبر ضرر من اختل ثم يرافق مبدأ الرجعية من استرداد بين أطراف التصرف، مع التحفظات التي أقرها القانون، 

عليه ميزان الالتزامات، وهناك آثار عرضية لإنقاذ التصرف من البطلان و بشروط معينة تتمثل في كل من نظرية تحول 

.عقد ونظرية إنقاص العقدال

ان المشرع الجزائري من خلال الذي تم لمسه من خلال الدراسة التحليلية للجوانب القانونية للنظرية البطلان

من القانون المدني  قد أحاط بأغلب جزئيات النظرية التي نادى ا الفقهاء القـانونيين  105الى المادة99المواد من 

، و كذلك بالنسبة للأثار قرر، كذلك الامر بالنسبة للإجازة و التقادمتقرير البطلان و لمن ي، من تحول نظرية البطلان

و وضـح أيضـا   إذا اقتضى الأمر،يضا عن التعويضسترداد و لم يغفل أبالنسبة للاكذا فبينها مبدأ الرجعية والعامة

فذكر آليتي تحول العقد و العقد الباطللإنقاذاولة العرضية في محبالأثارها و ختم،الاستثناءات الواردة على هذه الأثار

. انتقاصه، و بين شروط العمل ما

ذكرت بالقانون المدني صراحة مثل تصرفات مريض مرض الموت، بيع و نجد ايضا بعض حالات البطلان التي 

القانونية التي تصف ملك الغير، حيث تعمد المشرع ذكرها في مجموعة العقود الخاصة، من خلال مجموعة من النصوص

.، و هو محاولة للمشرع مواكبة تطور القوانينثم الحالات التي تبطل هذا العقدالعقد و الأثار التي ينتجها

نشـاط ونجد ايضا أن المشرع قد وضع في قوانين خاصة حالات اخرى من البطلان للتصرفات مثل قانون ال

، و هو الامر الذي يرجع الى توسع دائرة التعاقدات 07-95الامر نظام التأمينات في ، أو 03-93الامرفيالعقارية

.فاستلزم الامر ايجاد اطر قانونية خارج الشريعة العامة

:انطلاقا مما سلف ذكره يمكن توضيح أهم النقاط التي عولجت في البحث كما يلي

تب سقوط الحكم، واصطلاحا هو الوصف القانوني الذي يتر البطلان لغة يعني الفساد و.1

.على مخالفة التصرف لنصوص القانون المنظمة له

، الذي يعني انعدام التصرف )بطلان مطلق(تصرف  طل : ت نوعانفي التصرفاالبطلان.2
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ا و انون المـدني صـراحة، أمـ كأنه لم يكن، ويحدث ذلك في حالة تخلف أحد أركان التصرف، أو ما نص عليها القـ

ʬره حــتى يقضــى )الــبطلان النســبي(بطــال النــوع الثــاني فهــو التصــرف القابــل للإ ، و يعــني بقــاء التصــرف منتجــا لآ

.ببطلان التصرف، ويكون هذا الإبطال في حالة كون الرضا معيبا، أو في تصرفات  قصي الأهلية، كما تم ذكره

ذي قصـي ببطلانـ.3 ه، ففـي يختلف صاحب الحق في التمسك  لبطلان  ختلاف مركزه القانوني و كذا طبيعة التصرف الـ

البطلان المطلق يحق لكل ذي مصلحة التمسك به، وهم المتعاقدان أو خلفهما، والبطلان المطلق لا يصـحح  لإجـازة 

ولا يســقط  لتقــادم إلا أن الــدفع بــه يتقــادم، أمــا الــبطلان النســبي فيتمســك بــه صــاحب الحــق فقــط، وهــو مــن تقــرر 

ه يصـحح الإبطال لمصلحته، ويحق لدائنيه رفع دعـوى إبطـال تصـرف ا أنـ ق الـدعوى غـير المباشـرة، كمـ دينهم عـن طريـ مـ

. لإجازة ويسقط  لتقادم حسب سبب الابطال

ʬر.4 زام  لاسـترداد، وإذا اسـتحال تتمثل الآ ة اي يجـب الالتـ دأ الرجعيـ ق مبـ ا بـين المتعاقـدين بتطبيـ العامة للبطلان فيمـ

ده اسـتثناءات حصـر . الرد وجب التعويض زام تقيـ ة أحـد إلا أن هذا الالتـ انون، فـبطلان التصـرف لـنقص أهليـ ها القـ

د لعــدم مشـروعيته لا يجـوز لــه  ه، وأن المتســبب في بطـلان العقـ رد مــا انتفـع بـ ة إلا بـ دين لا يلـزم  قــص الأهليـ المتعاقـ

.استرداد ما أداه

ا الخلـف الخـاص، إلا أن هـ.5 ʬر الأصلية للبطلان كذلك مبدئيا  لنسبة للغـير، ويقصـد  لغـير هنـ ʬر تسري الآ ذه الآ

.تلحقها بعض الاستثناءات حسب ما أوردها القانون

.يحق للطرف المتضرر من بطلان التصرف طلب التعويض متى قامت المسؤولية المدنية، واثبت خطأ الطرف الاخر.6

ه الشـروط الـتي تفعـل .7 وافرت فيـ اذ التصـرف الباطـل مـتى تـ ʬر العرضية للبطلان هي آليات أقرها القانون، لإنقـ إن الآ

.تلك الآلية

د آخـر صـحيح، وذلـك في .8 ه تحـول العقـد الباطـل إلى عقـ الأثر العرضي الاول للـبطلان هـو تحـول العقـد، ويقصـد بـ

حالــة كـــون العقـــد الأصــلي  طـــلا، وأن هـــذا التصـــرف الأصــلي قـــد تضـــمن عناصــر تصـــرف آخـــر صـــحيح، وأن إرادة 

.المتعاقدين اتجهت لهذا التصرف الآخر

إلى عقــد جديــد صــحيح، فيترتــب عليــه بطــلان العقــد الأصــلي ليصــبح منعــدم الوجــود، يترتــب علــى تحــول العقــد .9

ʬره .بينما يرتب العقد الجديد كل آ

ʬر العرضية للبطلان.10 أيضا إنقاص العقد، ويقصد به إنقاص الشق الباطل من العقد والإبقاء على الشق من الآ

د للانقسـام، وأن الشـق الباطـل غـير بطلان شق مـن العقـد،: الصحيح منه، ويكون ذلك وفق شروط هي ة العقـ وقابليـ

.مؤثر في العقد



الخاتمة

89

الشــق الصــحيح منــه إنقــاص العقــد إزالــة الشــق الباطــل منــه وعــدم ترتيبــه لأي أثــر وكأنــه لم يكــن، والإبقــاء علــى.11

ʬر القانونية . وترتيبه لكافة الآ

ʬر كام و و ما يمكن ان نخرج به بعد الدراسة التحليلية لحالات البطلان و للأح ا المشـرع، الآ القانونية الـتي ذكرهـ

تواكـــب التطـــور الحاصـــل في ميـــدان العقـــود، بـــين العقـــود خاصـــة،ان هنـــاك حاجـــة لتطـــوير أليـــة تقريـــر الـــبطلان بنصـــوص 

علىالحاضر و العقود التي ستبرم  لاعتماد على الذكاء الصناعي، حاليا الاعتمادفي الوقت الالكترونية و العقود الذكية

. الشريعة العامة لا يكفي لإحقاق الحق

و في القانون الحلي سنة لسقوط البطلان النسبي 15و ايضا  لنسبة للإجازة و التقادم، فالقانون السابق كانت 

ا عـدة تصـرفات علـى سنوات من اكتشاف العيب، و هـي5سنوات من  ريخ ابرام العقد، و 10 ة تعقـد فيهـ دة طويلـ مـ

ا يخــالفمحـل العقــد الـذي  اهر و اســتقرار المعــاملات، و أيضـا علــى المشــرع مبــدأ الحفـاظســيبطل، وهــو مـ علــى الوضــع الظـ

. في مشروعيتهمابعض المرونة في حالات البطلان المطلق المرتبط  لمحل والسبب عندما لا يكون العيب إضفاء
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Summary

Nullity of a legal act is a designation that follows a penalty prescribed by law.
It arises when a condition for formation is violated or a defect taints the terms of its
conclusion. The authority to declare nullity rests with the judiciary. Parties who can
assert nullity include the contracting parties and interested parties, as well as the
judge if it constitutes absolute nullity. However, if the nullity is relative, it is most
often the contracting party affected by the vitiating defect who asserts it.

When nullity is declared, there are primary effects such as the principle of
retroactivity, restitution, and compensation if warranted. Conversely, if the nullified
contract is salvageable, there may be exceptional effects that preserve the contract
from nullification, such as contract reduction or conversion, provided that the
necessary conditions for these mechanisms are met.

Keywords:
Nullity,Absolute, relative, Declaration of Nullity, permission, prescription, original effects, incidental

effects.


